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مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
وكيل محكمة الاستئناف

المستشار/ هاني محمد الحمدان

إن من أهم ركائز النجاح الذي يقوم عليه الاقتصاد المعرفي في العصر الحديث، 
هو توفير برامج تدريبية على أعلى مستوى علمي وفني ومهاري، لتلبية حاجيات 
المتعاملين، فكل معرفة صحيحة تضاف إلى معارف الإنسان تجعله أكثر قدرة على 
فهم تخصصه الذي يعمل فيه، وتجعله أفضل أداء للعمل الذي يؤديه، إلا أنه في 
ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والتحديات التي يفرزها الذكاء الاصطناعي، 
أصبح من الإستحالة على الإنسان الإلمام التام بكافه علوم المعرفة من مصادرها 
التدريب  مجال  في  ثــورة  ذلك  يقابل  أن  الضروري  من  أضحى  لذلك  المكتوبة، 

القانوني والقضائي ليواكب تلك التغيرات.

وهو ما عمل المعهد على إعداده وفق استراتيجية سواء من حيث مواضيع التدريب 
الرقابة  وآليات  الدورات  التسجيل في  وبرامج  التدريب  وآليات  وأساليب  المختارة 

والتقييم، حتى تتوافق الأهداف التدريبية مع المخرجات العملية.

فنحن أمام مكتسبات، يتحتم علينا أن نمضي قدماً نحو الأفضل وذلك بالعمل 
دولة  رؤويــة  مع  وتماشياً  للمعهد  الاستراتيجية  للخطة  استناداً  ــدؤوب،  وال الجاد 

الكويت 2035 خصوصاً في محورها المتعلق بتنمية وتطوير الرأسمال البشري.

إبرام  القانوني والقضائي،  التدريب  وعلى صعيد آخر، فقد صاحب الإمتياز في 
التعاون مع المراكز  معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعض مذكرات 
والمعاهد النظيرة، لتصميم وتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل 

والتي سوف يعلن عنها تباعاً خلال الموسم التدريبي القادم.

سائلين الله دوام التوفيق والسداد، ولمتدربينا كل التقدم والنجاح.

والله من وراء القصد،،،
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استقبال سعادة المستشار/ هاني الحمدان سعادة القائم بأعمال السفارة 
الأمريكية والمستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية

اســتقبل مديــر المعهــد المستشــار/ هانــي الحمــدان ســعادة القائــم بأعمــال الســفارة الأمريكيــة الســيد/ جيــم 
هولتســنايدر والمستشــار القانونــي لــوزارة العــدل الأمريكيــة الســيد/ جيســون إ كورلــي، يــوم الخميــس الموافــق 
27 ابريــل 2023 تــم خــال اللقــاء مناقشــة المواضيــع ذات الاهتمــام المشــترك بالإضافــة إلــى بحــث أوجــه التعاون 

والعمــل فــي مجــال التدريــب القانونــي، حضــر اللقــاء الســادة نــواب مديــر المعهــد وأعضــاء المكتــب الفنــي .

ورشة عمل حول مكافحة تمويل الإرهاب
عقد المعهد يوم الأثنين الموافق 22 مايو 2023 بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في 
الخــارج - التابــع لــوزارة العــدل الأمريكيــة، ورشــة عمل خاصة لأعضــاء النيابــة العامــة بعنــوان )مكافحة تمويل الإرهــاب( 

افتتــح الورشة المستشــار/ عدنــان الجاســر - نائــب مدير المعهد لاتصــالات والعاقات والبحوث.
بحضــور القائــم بأعمــال الســفارة الأمريكيــة فــي الكويــت ســعادة/ جيمــس هولتســنايدر حيــث رحــب المستشــار/ 
عدنــان الجاســر بالحضــور وشــدد علــى أهميــة عقــد مثــل هــذه الــورش والتــي تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون علــى 
مختلــف المســتويات لمواجهة الإرهاب ودوافعــه، ولتبــادل الآراء والخبــرات للخــروج بالتوصيــات والمقترحــات 

ــة للتصــدي لهــذه الظاهــرة. العملي
حاضــر فــي الورشــة والتي عقــدت مــن الســاعه 9 صباحــاً وحتــى 2 ظهــرًا كل مــن الســيد/ جيســون كورلــي - 
المستشــار القانونــي المقيــم لــوزارة العــدل الأمريكيــة. والســيد/ ألامــدار حمدانــي - المدعــي العــام للمقاطعــة 

ــكل تشــو - مســاعد المدعــي العــام. ــة تكســاس. والســيد/ ماي ــة لولاي الجنوبي
وفــي ختــام الورشــة قام المستشــار/ طــارق رمضــان الجابــر - نائــب مديــر المعهــد للتدريــب المســتمر بتوزيــع 
الشــهادات علــى المحاضريــن والمشــاركين بحضــور أعضــاء المكتــب الفنــي المستشــار/ د. حمــد الهطانــي ووكيــل 

المحكمــة/ د.محمــد البصمــان ونائــب مديــر المعهــد للشــؤون الإداريــة والماليــة الســيد/ فهــد القحطانــي.
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ورشة عمل حول المعالجات القضائية للقضايا المستجدة

افتتــح ســعادة المستشــار/ هانــي محمــد الحمــدان - مديــر المعهــد والســيد/ جيمــس هولتســنايدر القائــم بأعمــال 
الســفارة الأمريكيــة بدولــة الكويــت، ورشــة العمــل حــول )المعالجــات القضائيــة للقضايــا المســتجدة(، والتــي أقامهــا 

معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة بالتعــاون مــع وزارة العــدل الأميركيــة، مــن 9-11 مايــو 2023. 
وقــد حضــر الافتتــاح الســادة نــواب المديــر والســادة أعضــاء المكتــب الفنــي  والســادة أعضــاء الســلطة القضائيــة 
القانونيــة الامريكيــة وقــوة  )التقاليــد  الورشــة فــي يومهــا الأول بمحاضــرة بعنــوان  العامــة وبــدأت  والنيابــة 
المراجعــات القضائيــة( حاضــر فيهــا القاضــي/ انــدرو س هينــان قاضــي المقاطعــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
وخــال اليــوم الثانــي عقــدت محاضــرة بعنــوان )قواعــد الإثبــات فــي العالــم الرقمــي( وقــد حاضــر فيهــا ســيادة 

القاضــي/ جيمــس كوورلــي.
ــة( وقــد حاضــر فيهــا ســيادة  ــادئ العقوب وفــي اليــوم الثالــث عقــدت محاضــرة بعنــوان )إســتقالية القضــاء ومب
القاضــي / ميتشــل نيــوروك مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي ختــام ورشــة العمــل وتعبيــراً عــن شــكر معهــد 
الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة قــام مديــر المعهــد المستشــار/ هانــي الحمــدان بتكريــم الســادة القضــاة 

الأمريــكان المحاضريــن وكذلــك أعضــاء الملحقيــة القانونيــة للســفارة الأمريكيــة.
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ورشة عمل حول القانون الدولي الانساني

شــارك المستشــار / طــارق رمضــان الجابــر يــوم الإثنيــن 
حــول  عمــل  ورشــة  فــي   2023 مايــو   15 الموافــق 
برامــج  ضمــن  وذلــك  الإنســاني،  الدولــي  القانــون 
عــن  القضائــي،  للتدريــب  العربيــة  الأوربيــة  الشــبكة 

طريــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد.
ضمنهــا،  مــن  محــاور  عــدة  العمــل  ورشــة  وتناولــت 
تحديــات القانــون الدولــي الإنســاني فــي النزاعــات 

المعاصــرة. المســلحة 

استقبال مدير المعهد المستشار/ هاني الحمدان وفداً قضائياً من
سلطنة عُمان الشقيقة

ــا مــن  اســتقبل مديــر المعهــد المستشــار/ هانــي الحمــدان يــوم الأربعــاء الموافــق 24 مايــو 2023 وفــداً قضائيً
ســلطنة عُمــان الشــقيقة يضــم كل مــن وفضيلــة/ ســعيد بــن ســالم الحديــدي وفضيلــة / عامــر بــن ســليمان 
المحــرزي وفضيلــة/ د. ســعيد بــن مصبــح الغريبــي وفضيلــة/ ناصــر بــن ســعيد جعبــوب والســيد / عامــر بــن راشــد 
العســكري والســيد / ســالم المــري - مــن الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون. وقــد رافــق الوفــد المستشــار/ عويــد 
الثويمــر - رئيــس المكتــب الفنــي لمحكمــة التمييــز. تــم فــي اللقــاء تبــادل الآراء حــول القضايــا المشــتركة وســبل 
تفعيــل التعــاون بيــن البلديــن الشــقيقين، كما قــام الوفــد بزيــارة لمرافــق المعهــد، وفــي ختــام اللقــاء تــم تبــادل 

ــر المعهــد وأعضــاء المكتــب الفنــي. ــا التذكارية. وقــد حضــر اللقــاء الســادة نــواب مدي الهداي
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 حلقة نقاشية بعنوان
سير العملية الإنتخابية القواعد والإجراءات

عقــد معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة يــوم الثاثــاء الموافــق 30 مايــو 2023 حلقــة نقاشــية 
ــة وقــد ألقــى فيهــا معالــي  ــة، القواعــد والإجــراءات( لأعضــاء الســلطة القضائي ــة الإنتخابي ــوان )ســير العملي بعن
المستشــار الدكتــور / عــادل بورســلي - نائــب رئيــس محكمــة التمييــز وعضــو المجلــس الأعلــى للقضــاء، كلمــة 

افتتاحيــة حــث فيهــا أعضــاء الســلطة القضائيــة علــى بــذل أقصــى الجهــود والتعاون،وتمنــى لهــم التوفيــق.
ثــم اســتهل المستشــار / عدنــان الجاســر نائــب مديــر العهــد لاتصــالات والعاقــات والبحــوث الحلقــة النقاشــية 
شــارحاً القواعــد الواجــب اتباعهــا والإجــراءات التــي تتخــذ اثنــاء ســير العمليــة الإنتخابيــة، بــدءً مــن مرحلــة الإنتخــاب 
ــي الحمــدان، والســادة  ــر المعهــد المستشــار/ هان ــي مدي ــة الفــرز. وقــد حضــر الحلقــة معال ــى مرحل ووصــولًا إل

ــر، وأعضــاء المكتــب الفنــي. المستشــارين نــواب المدي

قانون الانتخابات
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حلقة نقاشية بعنوان
)تكييف العقود في المصرفية الإسلامية بين الرأي الفقهي والقانوني( 

بالتعاون بين معهد الدراسات المصرفية
ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

عقــد المعهــد يــوم الاثنيــن الموافــق 12 يونيــو 2023 حلقة نقاشــية بعنوان )تكييف العقود المصرفية الإســامية 
بيــن الــرأي الفقهــي والقانونــي( بالتعاون مع معهد الدراســات المصرفية.

وقــد افتتــح الحلقــة المستشــار/ عدنــان الجاســر- نائــب مديــر المعهــد لاتصــالات والعاقــات والبحــوث، بالترحيــب 
بالســادة الحضــور والمشــاركين وقــد نــوه علــى أهميــة عقــد مثــل هــذه الحلقــات النقاشــية والتــي تســهم بدورهــا 
فــي تطويــر ورفــع كفــاءة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وموظفــي الإدارات القانونيــة فــي البنــوك، ولا ســيما 
أنهــا تعقــد بإشــراف وتنظيــم مــن معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة بالتعــاون مــع معهــد الدراســات 

المصرفيــة، الذيــن يولــون الإهتمــام الكبيــر لمثــل هــذه البرامــج.
كمــا تــم خــال الجلســة الأولــى مــن الحلقــة النقاشــية والتــي تحمــل عنــوان تكليــف العقــود فــي المصرفيــة 
تقديــم  العقــود(  لتكييــف  والقانونيــة  الفقهيــة  )المرجعيــة  والقانونــي  الفقهــي  الــراي  بيــن  الإســامية 
 - الفزيــع  ود.محمــد  الاســتئناف.  محكمــة  وكيــل   - الهنــدي  خالــد  المستشــار/  قبــل  مــن  عمــل  ورقتــي 
التأميــن تنظيــم  وحــدة  فــي  الشــرعية  الإستشــارية  للرقابــة  الجنــة  ورئيــس  الكويــت  بجامعــة   الأســتاذ 
أعقبهــا تعقيــب مــن قبــل د. مبــارك الحربــي - عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة الكويــت وعضــو الهيئــة الشــرعية فــي 
بيــت التمويــل الكويتــي وعــدد مــن المؤسســات الماليــة والإســامية. كمــا تــم خــال الجلســة الثانيــة مــن الحلقــة 
ــة  ــى العقــود المصرفي ــاً عل ــادة التكييــف فقهــاً وقانون ــر اختــاف إع النقاشــية، مناقشــة موضــوع تطبيقــات وأث
ــب  ــي - عضــو المكت ــل المستشــار/ د.حمــد الهطان ــاً( مــن قب ــادة التكييــف فقهــاً وقانون ــات إع الإســامية )تحدي
الفنــي بالمعهــد وقــد قدمــت خالهــا ورقتــي عمــل مــن قبــل المستشــار/ فــارس الفهــد – مستشــار محكمــة 
الاســتئناف. و د. عصــام العنــزي - عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة الكويــت ورئيــس الهيئــة الشــرعية فــي بنــك 
وربــة وعــدد مــن المؤسســات الإســامية. أعقبهــا تعقيــب مــن قبــل د. عبــد العزيــز القصــار عضــو هيئــة التدريــس 

بجامعــة الكويــت ســابقاً ورئيــس الهيئــة الشــرعية لبنــك بوبيــان وعــدد مــن المؤسســات الماليــة والإســامية.
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استقبال المستشار/ هاني محمد الحمدان
وفداً رفيع المستوى من اتحاد المصارف العربية

اســتقبل مديــر معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة، المستشــار/ هانــي محمــد الحمــدان يــوم الأربعــاء 
الموافــق 21 يونيــو 2023، وفــداً رفيــع المســتوى مــن اتحــاد المصــارف العربيــة برئاســة الدكتــور/ وســام حســن 
فتــوح – أميــن عــام الاتحــاد، حيــث تنــاول اللقــاء تعريــف بعمــل اتحــاد المصــارف العربيــة ونشــاطاته العلميــة، 
وكذلــك أنشــطة  المعهــد فــي مجــال التدريــب التخصصــي، واتفــق الطرفــان علــى تعزيــز التعــاون فــي مختلــف 
الأنشــطة ذات الأهتمــام المشــترك. وحضــر اللقــاء الســادة المستشــارين نــواب المديــر وأعضــاء المكتــب الفنــي.

زيارة وفد من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للمعهد الدولي 
للعدالة وسيادة القانون بدولة مالطا

تفعيــاً لمذكــرة التفاهــم الموقعــة فــي 6 ديســمبر 2022، مــا بيــن معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونية 
والمعهــد الدولــي للعدالــة وســيادة القانــون، واســتجابة للدعــوة التــي وجههــا المعهــد الدولــي للعدالــة وســيادة 
القانــون لإدارة المعهــد للتعــرف علــى أنشــطته وبرامجــه وآليــات عملــه وذلــك خــال الفتــرة مــن 6 إلــى 10 
يونيــو 2023، قــام وفــد مــن معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة برئاســة المستشــار/ هانــي محمــد 
الحمــدان – مديــر المعهــد، وعضويــة كل مــن المستشــار/ طــارق عبداللطيــف الجابــر نائــب المديــر للتأهيــل المســتمر 
بزيــارة عمليــة للمعهــد  التأسيســي،  للتدريــب  المديــر  نائــب  الدعيــج  والتخصصــي والمستشــار/ محمــد راشــد 
الدولــي للعدالــة وســيادة القانــون بدولــة مالطــا، تعــرف مــن خالهــا علــى مبــادرات المعهــد فــي مجــالات التصــدي 
للإرهــاب والتحقيقــات وبنــاء القــدرات القضائيــة، وقضــاء الأحــداث، وإدارة الســجون، بالإضافــة إلــى الإطــاع 
ــن  ــارة عــدة إجتماعــات مــع الســيد/ ســتيفن هيــل – الأمي علــى برامــج المعهــد ومناهجــه وشــراكاته، وتخللــت الزي
التنفيــذي للمعهــد وفريــق عملــه، تــم مــن خالهــا مناقشــة برامــج التعــاون المســتقبلية وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا.
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الأعداد
الم�شاركينالدوراتالجهات

360المحكمــة الكليــة
17667النيابــة العامـــة
12281إدارة الخـــــبراء

122معاوني القضـــاء
5121الجهـات الحكوميـة

269ورشة عمل
257حلقة نقاشية
421277المجمـــــوع

إحصائية للفترة من إبريل 	 يونيو 2023

دورة تدريبية مسائية بعنوان
)المسئولية عن العمل غير المشروع وضمان أذى النفس والتعويض عنه(

 7 	 9 مايو 2023
حاضر فيها المستشار/ خالد فيصل الهندي 	 وكيل محكمة الاستئناف

دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية
شارك فيها 15 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
 )المخالفات المالية والإدارية لمجلس 
الإدارة والمدراء التنفيذيين في ضوء 

أعمال الخبرة(
30 ابريل 2023 – 4 مايو 2023
حاضر فيها كبير خبراء حسابي/
محمد عبدالله محمد الزعبي

دورة مخصصة
للسادة الخبراء المحاسبين

شارك فيها 25 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)التزوير في المحررات الرسمية

وجرائم الرشوة(
7 	 8 مايو 2023

حاضر فيها
المستشار/ د.خالد محمد العميرة
دورة مخصصة للجهات الحكومية 

شارك فيها 27 متدرب

دورة تدريبية بعنوان الدعاوي العقارية
)بيوع	اخلاء	فرز وتجنيب(

8 	 11 مايو 2023
حاضر فيها كبير خبراء هندسي/

عبدالله شخير العنزي 
دورة مخصصة

للسادة الخبراء المهندسين )مدني(
شارك فيها 17 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)أدلة الإثبات في التحقيق الجزائي(

7 مايو 2023
حاضر فيها

وكيل النيابة/ إبراهيم جمال المنيع
دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 30 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )المستحقات العاملين بالقطاع الأهلي والنفطي(
7 	 11 مايو 2023

حاضر فيهما خبير أول حسابي/ ماجد مفرح المطيري
دورة مخصصة للسادة الخبراء المحاسبين 

شارك فيها 25 مشارك

دورة تدريبية بعنوان
)قانون مكافحة الفساد( 

15 مايو 2023
حاضر فيها

رئيس النيابة/ حمود مشار الشامي 
دورة مخصصة

للسادة أعضاء النيابة العامة 
شارك فيها 31 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)قضايا غسيل الأموال(

21 	 25 مايو 2023
حاضر فيها

الدكتور/ راشد عايض الهاجري
دورة مخصصة

للسادة الخبراء المحاسبين
شارك فيها 25 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
)المقابلات الجنائية مع الأطفال(

 8 مايو 2023
حاضر فيها

الدكتورة/ نورة علي العمير
دورة مخصصة

للسادة أعضاء النيابة العامة
شارك فيها 30 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )أسس التفتيش على أعمال الخبرة والإجراءات المنظمة لها 
والملاحظات التي قد تشوب أعمال الخبرة(

23 	 25 مايو 2023
حاضر فيها خبير أول هندسي/ حسين فهد النبهان

دورة مخصصة للسادة الخبراء المهندسين )هندسي(
شارك فيها 30متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)مصلحة الطفل الفضلى خلال مرحلة 

التحقيق والمحاكمة(
16 مايو 2023

حاضر فيها
وكيل النيابة/ نوف فيصل السعيد

دورة مخصصة
للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 30 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )قانون الحماية من العنف الأسري(
 2 مايو 2023

حاضر فيها وكيل النيابة/ بدر سالم الشهاب
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 30 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)قانون حق الإطلاع( 

22 مايو 2023
حاضر فيها

وكيل النيابة/ ضاري عبداللطيف الثنيان 
دورة مخصصة

للسادة أعضاء النيابة العامة 
شارك فيها 31 متدرب

دورة تدريبية مسائية بعنوان 
)قواعد وأحكام قانون الشركات

رقم 2016/1(
 14 	 16 مايو 2023

 حاضر فيها
المستشار/ عبدالله أحمد عبدالوهاب 

البابطين 	 المحكمة الكلية
دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة 

المحكمة الكلية 
15 مشارك
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دورة تدريبية بعنوان ا

)أركان القرار الإداري(
 14 	 15 مايو 2023

حاضر فيها المستشار/
حمود محمد المطوع

دورة مخصصة
للجهات الحكومية 

شارك فيها 15 مشارك

دورة تدريبية بعنوان
)أعمال الخبرة في المسائل الجزائية(

11 يونيو 2023
حاضر فيها كبير خبراء حسابي/

د.سعود عوض المطيري
دورة مخصصة

للسادة أعضاء النيابة العامة
شارك فيها 30 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )المسئولية 
المهنية لمدققي الحسابات في 

اكتشاف الغش والتلاعب والأخطاء في 
اعداد القوائم المالية( 
28 مايو 	 1 يونيو 2023

حاضر فيها كبير خبراء حسابي/
سعود عبدالله فايز الدبوس  

دورة مخصصة للخبراء المحاسبين 
شارك فيها 25 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )القبض والتفتيش في ضوء أحكام محكمة التمييز( 
7 يونيو 2023

حاضر فيها المستشار/ فيصل راشد سالم الحربي 
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة 

شارك فيها 42 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )إجراءات الخبرة 
وفقاً للقرار رقم 2012/30 وتعديلاته(

18 	 22 يونيو 2023
حاضر فيها

الأستاذ/ نبيل عبد الغفور العوضي 
نائب الرئيس لشئون خبراء العاصمة

دورة مخصصة
للسادة الخبراء المحاسبين

شارك فيها 23 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)علم النفس القضائي(

13 يونيو 2023
حاضر فيها

الدكتور/ سليمان الخضاري
دورة مخصصة

للسادة أعضاء النيابة العامة
شارك فيها 50 متدرب
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الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين
للعمل كوكلاء للنائب العام الدفعة )21(

)القبض(
5 يناير 	 30 يونيو 2023

حاضر فيها
المستشار/ محمد عبدالمحسن العويرضي

شارك فيها 60 متدرب

)التفتيش(
5 يناير 	 30 يونيو 2023

حاضر فيها
المستشار/ فيصل راشد الحربي

شارك فيها 60 متدرب 

)جرائم المخدرات(
30 ابريل 2023 	 27 يونيو 2023

حاضر فيها
وكيل النيابة/ علي منصور دشتي

شارك فيها 60 متدرب
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الدورة التأسيسية للموظفين 
المرشحين لشغل الوظائف المرتبطة 

بأعمال القضاء )دعاوي النسب(
29 مايو 	 1يونيو 2023

حاضر فيها
المستشار/ عبدالله البريه

دورة مخصصة
لموظفي وزارة العدل 
شارك فيها 12 متدرب

الدورة التأسيسية للموظفين 
المرشحين لشغل الوظائف المرتبطة 

بأعمال القضاء)ضباط دعاوي(
29 مايو 	 1يونيو 2023

حاضر فيها
الدكتور/ ناصر سعود الرشيدي

دورة مخصصة
لموظفي وزارة العدل 
شارك فيها 62 متدرب

)أدلة الإثبات في التحقيق الجنائي(
5 يناير 	 30 يونيو 2023

حاضر فيها المستشار/ محمد الصانع
شارك فيها 60 متدرب
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نشر المعرفة القانونية

بسْم الله الرحمَن الرحيم
كلمة افتتاحية

ل الفُرقان على عبــده ليكون للعالمين  تبــارك الــذي نزَّ
نذيراً، والحمدلله الذي هدانا به وأخرجنا من الظلمات 
ل  نــا محمد الــذي نزَّ ــى اللــه علــى نبيِّ إلــى النور،وصلَّ
القرآن بلســانه لســاناً عربياً مُبيناً، لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه، اللهم صَلِّ على محمد وعلى 
م تسليماً كثيراً. اللهم  أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلِّ

اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
وبعــد فهــذا تلخيص ماتعهدت بإلقائــه من محاضرات 
فــي الشــروع بأركانه وصوره وتقلباتــه وعقوبة مؤتيه 
وذلــك علــى إخواني وأخواتــي باحثــي المعهد وكاء 
النيابــة إن شــاءالله فــي أجــل قريــب؛ أردت أن أجمعه 
لهــم فــي هــذة الأوراق؛ لتكــون ذكــرى بيــن أيديهــم، 
وليرجع إليها منهم من يجد في نفسه حاجة إلى ذلك.
وقــد توخيــت فــي هــذا التلخيــص أن أبيــن نصوص 
مــا  أذكــر  وأن  وافيــا،  بيانــاً  الصلــة  ذات  القوانيــن 
اســتقرت عليه محكمة التمييز أو رأته دوائرها فيهم، 
وقد استدللت ببعض أحكام القضاء المقارن، وبينت 
ماهــو راجــح لدى المحاكــم، وكان مما لابد لي منه أن 
أذكر رأى الفقه خاصة ماكان منه قديماً ثابتاً أو جديدأً 

ملهماً ذا فكرة.
وإنــي لا أريــد أن أذكــر لنفســي فضــاً فــي هــذا 
العمــل، فإنمــا أنــا متبع ولســت بمبتدع،وقد ســرت 
علــى ضــوء ماقدمــت له من عمل المشــرع وشــرحه 

واجتهــاد كا القضــاء والفقــه، فــإن يكــن فــي هــذا 
العمــل خير؛ فإليهم ترجــع فضائله، وإن تكن الأخرى، 
فهــو قصوري عن اللحاق بهم، ومعذرتي أني بذلت 

الجهد وما ألوت.
واللــه المســئول أن ينفــع بــه، وأن يهدينــي وإياكــم 

سواء السبيل؛ فإنه سبحانه ولي ذلك.

الفَصْل الأوَل
في الشروع - في مراحل الجريمة - الفكرة والعزم   

ظهور العزم بأعمال خارجية - الأعمال التحضرية  
الأعمال التنفيذية.

في الشروع:
الجريمــة لا تقــع عــادة دفعــة واحــدة، بــل إن الجانــي 
قبــل أن يصــل إلــى غرضــه ويتــمَّ جريمتــه يمــر بعدة 
مراحــل أو أدوار تطــول أو تقصــر حســب الظــروف 
وتبعاً لإختاف الجرائم، فلو نظرنا إلى أنفسنا نظرة 
متعمقة، لوجدنا أن أي قرار نتخذه، يأتينا فكرة عابرة، 
ط عليها أنوار  تطوف في دماغنا، فنشعر بها، ونسلِّ
الفكر، ونرددها لنتبين ما فيها من خير ومن شر، فإذا 
اختمــرت الفكــرة لدينــا وملنا إلــى تبنيها إتخذنــا قراراً 
ز النفس. وهذا ما  بتنفيذها دون أن يخرج ذلك عن حيِّ
ق على الجريمة تماماً  -كما يقول بذلك أســتاذنا  يطبَّ
عبدالوهــاب حومــد- تأتــي فكرتها غامضــة أول الأمر 
ــب الأمر على  إلــى دمــاغ الفاعل، فيفكــر فيها، ويقلِّ
وجهيه، يتســاءل: هل يســتحق الأمر الإقدام أم خيرٌ 

المستشار بالمحكمة الكلية/ محمد يوسف الصانع

دورة )الشروع(

قال الشــعبي رحمه الله: ))مما أنذرك به من حالي، أنني صنفت في البيوع كتاباً جمعت فيه ما اســتطعت 
مــن كتــب النــاس، وأجهــدت فيه نفســي وكــددت فيه خاطــري، حتى إذا تهذب واســتكمل، وكــدت أعجب به 
وتصورت أنني أشد  الناس اضطاعاً بعلمه، حضرني، وأنا في مجلسي أعرابيان، فسألاني عن بيع عقداه 
فــي الباديــة، على شــروط تضمنت أربع مســائل، لم أعــرف لواحدةٍ منهــن جواباً، فأطرقت مفكــراً، وبحالي 

وحالهما معتبراً فقالا: ماعندك فيما سألناك من جواب، وأنت زعيم هذه الجماعة؟
فقلت: لا. فقالا: واهاً لك، وانصرفا. ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي، فســألاه، فأجابهما 
مســرعاً بمــا أقنعهمــا، وانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمــه، فبقيت مرتبكاً، وبحالهما وحالي معتبراً 
وإنــي لعلــى ماكنــت عليــه مــن المســائل إلى وقتــي، فكان ذلك زاجــر نصيحــة، ونذير عظة تذلــل بهما قياد 

النفس، وانخفض لهما جناح  العجب، توفيقاً منحته، ورشداً أوتيته((.
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له أن يحجم، ويبدأ نوع من الصراع بين الخير والشــر، 
فــإن ضعف الخير، وطغى الشــر؛ إتخذ قراره بإرتكاب 

الجريمة، وقراره هذا هو العزم الجنائي.
ره، وتهيأت له الأســباب؛  فإن إتخذ الفاعل قراره وقدَّ
هــمَّ بإرتــكاب الجريمة، فإن نفذهــا إلى نهايتها يكون 
قــد أتمهــا فتضحى )جريمــة تامة( إلا أنه قد يفشــل 
فــي إتمامها لســبب خارج عــن إرادته وتدبيــره، وهذا 
هــو )الشــروع( بــأن تحــول بينــه وبيــن إتمــام جريمتــه 
ظــروف طارئــة بعــد أن قام من جانبه بكل ما توســل 
بــه لتحقيق غرضــه وبرغم ذلك يخفق، فتعتبر جريمته 
موقوفة أو خائبة. أو يكون الغرض الذي يسعى إليه 
فــي غيــر طوقه أو تكون الوســائل التي اســتخدمها 
غيــر صالحــة لتحقيق غايتــه ومبتغاه، فتعتبــر الجريمة 
مســتحيلة، وقد يعدل الشــخص بإختيــاره عن متابعة 
إتمــام جريمتــه بعــد أن يبــدأ فــي التنفيــذ، وهــذا ما 

يسمى بالعدول الطوعي.
 ونظريــة الشــروع حديثــة العهــد، إذ لــم يكــن فــي 
القــرون الوســطى نظريــة شــاملة لهــا  لأن الشــروع 
كان متــروكاً للقاضــي الــذي كان يعاقــب عليه عقوبة 
أخــف مــن عقوبــة الجــرم التــام، ولكــن الشــروع في   
الجرائــم ذات الوقــع كالقتــل مــع ســبق الإصــرار أو 
القتــل بالســم؛ كان معاقبــاً عليهــا بعقوبــة الجريمــة 
التامــة. وحينمــا إندلعــت نيــران الثورة الفرنســية عام 
1789 في ســجن الباستيل؛ كان رجالها حانقين على 
القضــاة لأنهــم كانــوا يعتبرونهــم أداة اضطهاد في 
يد نظام الساســة، لذا قرروا حرمانهم من حق تقدير 
حالات الشــروع بإســتثناء بعــض الجرائــم ذات الوقع 
والتي ذكروها وحددوها حصرا. وتحت ضغط الوقائع 
العمليــة التــي برهنــت ســوء تصــرف رجــال الثــورة 
لخطــر الشــروع في حــالات أخــرى لم يذكروهــا، صدر 
قانون في الســنة الرابعة يعاقب على الشــروع في 
الجنايات إطاقاً، إلا أن النقص ظل قائماً حتى صدر 
قانون آخر في السنة الثامنة عوقب به الشروع في 
بعض الجنح المذكورة حصراً. ولما جاء قانون نابليون 

عام 1810 أبقى على ذات هذا الوضع.
وعنه أخذ التشــريع العثماني نظرية الشــروع، وتبنى 
المشرع الكويتي تلك النظرية مع التوسع فيها كونه 
قد عاقب على الشــروع إطاقاً في الجنايات والجنح 
بالقانــون رقم 16 لســنة 1960 بإصــدار قانون الجزاء 

المنشور في 11 يونيو 1960.  
   

في مراحل الجريمة:
ومراحــل الجريمــة أربع هي: التفكيــر  فيها والتصميم 
عليها ثم التحضير لها، فالبدء في تنفيذها، والمراحل 
الثــاث الأولى تمر قبــل أن يصل الجاني إلى هدفه 
وغايتــه، وقــد يعتبــر القانــون التفكيــر فــي الجريمــة، 
واحــدة  مرحلــة  لهــا؛  والتحضيــر  عليهــا،  والتصميــم 
لسبقها البدء في التنفيذ، ولعدم عقابه عليها عموماً 
بوصفهــا شــروعاً فــي الجريمة لكن الفقــه ينظر إليها 
بإعتبارها مراحل عدة على النحو الســالف بيانه يتعين 

دراسة كل منها واستعراضها تباعاً كل على حده.

:La re’solution الفكرة والعزم
هــذه هي المرحلة النفســية للجريمــة، إذ الجريمة فيها 
محض فكرة أو مجرد إرادة في الذهن، فا تزال صفحة 
نفســية خالصــة لصاحبهــا، فأنــىَّ للقانــون أن يصــل 
إلــى نوايــا الإنســان؛ وهــي خلجــات نفــس ليــس من 
ســبيل لمعرفتهــا وإثباتهــا، وليس من مصلحــة عاجلة 
فــي تعقبهــا وقمعهــا. ثــم إن صاحبها قد يعــدل عنها 
وينــدم عليهــا وقد لا تكــون من مبدئها جــادة حقيقية، 
لذا اصطلحت التشــريعات الجنائية على أن كل ما يدور 
فــي خلــد الإنســان مــن فكــر وتدبيــر وتصميم مــا دام 
لــم يتخــذ مظهراً خارجياً بعد؛ لا يقــع على فرض ثبوته 
تحــت طائلة القانون  ولو أفصح الفاعل أو كشــف عنه 
مــا دام لــم يفعــل شــيئاً فــي ســبيل تحقيقــه   بإعتبار 
والأخــاق  الآداب  وجهــة  مــن  محرمــة  مســائل  أنهــا 
يجــب  الضميــر  دائــرة  فــي  ولإنحصارهــا  الشــخصية، 
أن تبقــى خارجــة عــن ســلطان القانــون الإجتماعي، إذ 
القانــون الإجتماعــي إنما يعاقب على الجرائم فقط لا 
الخطايا، لذا أقرَّ المشرع هذا المبدأ صراحة في المادة 
ت على أنه )لا يعد  1/45 مــن قانــون الجزاء والتــي نصَّ
شــروعاً في الجريمــة مجرد التفكير فيهــا، أو التصميم 
علــى إرتكابها( والعلة في عدم العقاب  واضحة، فكل 

صور الجريمة.
– ولو كانت مجرد شروع – تتطلب ركناً ماديا، ويقتضي 
هــذا الركــن فعا، وللفعل كيان مادي يقوم على حركة 
عضويــة ولا وجــود لذلــك حينمــا تكــون الجريمة محض 
فكــرة أو مجــرد إرادة، ومــن ثم لا يكــون للتجريم محل، 
وقــد يرد إلى الذهن أن لهذه القاعدة اســتثناءها، وأن 
المشرع خرج عن الأصل المتقدم، إذ عاقب على جريمة 
الإتفاق الجنائي )المادة 56 من قانون الجزاء(، وجريمة 
التحريض على قلب نظام الحكم علناً أو في مكان عام 
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والدعــوة إلــى اعتنــاق مذاهب ترمي إلــى هدم النظم 
الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة )المادة 29 
مــن القانــون رقــم 31 لســنة 1970(، وجريمة تحريض 
أحــد رجــال القوات المســلحة أو الشــرطة علــى التمرد 
إذا لــم يترتــب علــى هــذا التحريــض أثر )المــادة 26 من 
القانــون مــارِّ الذكــر(، وجريمــة تهديــد شــخص بإنــزال 
ضــرر بــه أو بســمعته أو بمالــه أو بشــخص يهمه أمره 
)المــادة 173 مــن قانــون الجزاء( علــى أن هذه الحالات 
ليســت في الواقع اســتثناء لقاعدة عدم العقاب على 
التفكيــر فــي الجريمة أو العزم على إرتكابها، فالقانون 
لا يعاقــب فيهــا على الإتفاق أو التحريــض أو التهديد 
مــن حيــث صلتهــا بالجرائــم التــي كانــت موضــوع هذا 
الإتفاق أو التحريض أو التهديد، بإعتبارها شــروعاً في 
هذه الجرائم أو بدءاً في تنفيذها، ولكنه يعاقب عليها 
بإعتبارهــا جرائم خاصة متميزة مســتقلة قائمة بذاتها، 
فهــو يعاقــب علــى مــا أتــاه الجانــي وحققــه بالفعــل، 
وبذلك لم يقطع عليه ســبيل مراجعة نفســه والعدول 
عمــا كان مقبــاً عليه مــن الجريمة، وأن ما يعاقب عليه 
القانــون فــي هــذه الصــور هو فــي الحقيقــة أكثر من 
أن يعــد مجرد تفكير فــي جريمة أو تصميم عليها، فإن 
الفكــر والتصميــم فيهــا لم يقفــا عند حــد كونهما حالة 
داخليــة احتفظ بها الجاني لنفســه، بل إنهما قد اقترنا 
بمظهر خارجي هو في ذاته موجب لإضطراب النظام، 
وفيه من الإخال بالأمن ما يســتدعي تدخل المشــرع 
بالعقــاب عليــه، ومن أجل ذلك يمكن القول بأن قاعدة 
عدم العقاب على الفكرة والعزم مطردة بغير استثناء.

ظهور العزم بأعمال خارجية:
))بعــد أن تختمــر الفكــرة عنــد الجانــي، ويصمــم علــى 
إرتــكاب الجريمة يظهر عزمــه بأعمال خارجية ترمي إلى 
تحقيقهــا، وهذه الأعمال ليســت كلهــا مما يدخل في 
تكويــن الركــن المــادي الازم لتكويــن الجريمة بل منها 
ما يدخل فيه ومنها ما لا يدخل. ومن هذه الأعمال ما 
يتصــل بالجريمة عــن قرب ومن طريق مباشــر، ومنها 
ما لا يتصل بها إلا من طريق غير مباشر, ولا شك أنه 
كلمــا كانــت الأفعــال المرتكبة قريبة مــن الغرض الذي 
يرمــي إليــه الفاعــل كلمــا كانت نيتــه أكثر ظهــوراً وكان 
الدليل على إجرامه أكثر وضوحاً وأشد إقناعاً. من أجل 
ذلك لم يسع الشارع المعاقبة على جميع هذه الأعمال 
الخارجيــة، كمــا أنــه لــم يشــأ أن يتــرك للقاضــي تقدير 
الأعمال التي تربطها بالجريمة رابطة تسمح بالمعاقبة 

عليها كشــروع والأعمال التي لا تربطها بالجريمة مثل 
هذه الرابطة، بل جعل الحد الفاصل بين الأعمال التي 
تعتبــر شــروعاً والأعمال التــي لا تعتبر كذلك هو البدء 
فــي التنفيــذ(( ونــصَّ المشــرع على ذلك فــي المادة 
45 من قانون الجزاء سالفة البيان إذ قرر أن ))الشروع 
فــي جريمــة هــو إرتــكاب فعل بقصــد تنفيذهــا إذا لم 
يســتطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام 
الجريمــة ولا يعــد شــروعاً فــي الجريمــة مجــرد التفكير 

فيها، أوالتصميم على إرتكابها((.

: La pre’paration  الأعمال التحضيرية
هــذه الأعمــال عبارة عــن مرحلة تتوســط التفكير والعزم 
فــي الجريمــة وتنفيذهــا، وهــي لئن إتخــذت مظهراً أو 
كيانــاً خارجيــاً ماديــا إلا أنهــا لا تدخل في مرحلــة التنفيذ 
ولا تربطها بها إلا رابطة أو صلة فكرية في ذهن وفكر 
وضميــر الجانــي، فتشــمل كل فعــل يضــع بــه الجاني 
نفسه في الموضع الذي يمكنه من الإقدام بعد ذلك 
على تنفيذ الجريمة، وفي تعبير أعم يراد بهذه الأعمال 
كل فعــل يهــدف بــه الجاني إلى خلق الوســط المائم 
لتنفيــذ الجريمــة، إذ بعــد عــزم الأخير علــى الجريمة يبدأ 
الإســتعداد والإعداد لها بأعمال ووســائل تتفاوت في 
نوعهــا بحســب نوع الجريمة المزمــع إرتكابها وظروفها، 
فمــن يريــد أن يقتــل إنســاناً أو يتعــدى عليــه بالضــرب 
يبــدأ ســلوكه الآثــم بــأن يعــد العــدة الازمة لذلــك كأن 
يشــتري ســاحاً ناريــاً مــا ويتمــرن علــى إســتعماله ثــم 
وه ورواحه ويدرس  يراقب المجني عليه في مواعيد غدُّ
الأمكنــة التــي اعتــاد أن يرتادهــا وهكذا...ومــن يريد أن 
ر أو  يســرق مــالًا قــد يهــيء ســلماً إن كان يريــد التســوُّ
مفتاحــاً مصطنعاً إن كان يروم الدخول من الباب وكمن 
يقتنــي آلــة الطباعة والســبائك والحبر والــورق ويتدرب 
على إستعمالها؛ إن كان يريد تزييف النقد. وكافة تلك 
الصــور للأعمال التحضيرية أو التجهيزية لا عقاب عليها 
بحســب الأصــل؛ كون أنها لا تعد شــروعاً فــي الجرائم 
محــل التحضيــر كمــا ولا تعــد فــي ذاتهــا خطــراً يهــدد 
المجتمع،  والعلة في ذلك هي لكونها غامضة مبهمة 
وقابلــة للتأويــل في مرماها. إذ أنها لا تدل أو تكشــف 
عن قصد ونية إجرامية صريحة ومحددة، فشراء الساح 
النــاري قد يدل علــى إتجاه الجاني إلــى الجريمة، ولكنه 
قد يدل كذلك على إتجاه إستعماله في الصيد والدفاع 
عن النفس، كما وأن شراء أو تركيب المادة السامة قد 
يــدل علــى إتجاه إلى الجريمة، ولكنه قد يدل على إتجاه 
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إلى إســتعمالها في قتل حيوان فاســق عقور. يضاف 
إلى ذلك، فإن لهذا الأصل سنده من سياسة العقاب 
الســليمة. ذلــك أن عــدم العقــاب علــى تلــك الأعمــال 
يشــجع العــدول عــن الجريمــة حتــى بعــد التحضيــر لها، 
فيتســع المجــال لذلــك الفاعل في العــدول دون دفعه 
إلــى التمــادي فــي الجــرم ما دام قــد وقع تحــت طائلة 
العقاب فعا، وهذه المصلحة بالذات تتفوق على كل 
مصلحة للمجتمع يهدف إلى تحقيقها عن طريق توقيع 
العقــاب. ســيما وأن هناك إحتمــال لنكوص الجاني عن 
تنفيذ ما كان مقدماً عليه بإعتبار أن المدى لا يزال أمامه 

متسعاً لذلك.
إلا أنــه لئــن كان الأصــل هــو عــدم العقــاب أو مؤخذة 
الفاعــل على الأعمــال التحضيرية؛ بإعتبــار أن لا وجود 
للجريمــة فــي ضميــره وفيمــا يتعلــق بنيتــه. غيــر أن 
المشــرع كثيــراً مايعاقــب مباشــرة علــى تلــك الأعمال 
كجرائــم قائمــة مســتقلة بذاتهــا ويعاقب عليهــا أحياناً 
بإعتبارهــا ظرفــاً مشــدداً لجريمــة، كما ويعاقــب عليها 
أحياناً أخرى كوســيلة إشتراك، ومن أمثلة تلك الجرائم 
المســتقلة بذاتها جريمة حيازة وإحراز ســاح ناري بغير 
ترخيــص )المــواد 1 و2 و21 مــن المرســوم بالقانــون 
رقــم 13 لســنة1991 فــي شــأن الأســلحة والذخائــر(، 
وجريمة حيازة أو صنع مفرقعات بدون ترخيص )المادة 
3 من القانون رقم 35 لســنة 1985 في شــأن جرائم 
إدخــال  أو  المفرقعــات(، وجريمــة صناعــة أو إصــاح 
آلــة أو أداة أو ورقــة أو مــادة أيــاً كانــت تســتعمل في 
تقليــد الأوراق النقديــة أو تزويرهــا مــع العلم بإحتمال 
إســتعمالها فــي ذلــك )المادة 265 من قانــون الجزاء( 
وتبعاً لذلك؛ فإن الجاني إذا إرتكب جريمة ليرتكب جريمة 
أخــرى، ولكنــه لــم يرتكبها، فإنــه يعاقب علــى الأولى 
ولو كانت تحضيراً للثانية، فلو حاز شــخص ساح ناري 
بغيــر ترخيــص ليقتل به، ولكنه لــم يقتل؛ عوقب على 
إحــراز وحيــازة الســاح النــاري بغيــر ترخيــص، ولا يقبل 
منــه دفعه، بأنه كان في مرحلــة تحضير لجناية القتل، 
لأن إحراز وحيازة ساح ناري بغير ترخيص جريمة قائمة 
بذاتها؛بضــرب الصغــح عــن الهــدف والمبتغــى منــه، 
إلا أنه لو اشــترى شــخص ســكيناً للقتل ولم يرتكبها، 
فإنــه لا يعاقــب على إقتناء تلك الســكين، بحســبانها 
بالأصل غير مجرمة  قانوناً. ومثال الأعمال التحضيرية 
المعاقب عليها قانوناً بوصفها ظرفاً مشــدداً؛ الكسر 
ر وحمــل الســاح في الســرقة. بحيــث تدخل  والتســوُّ
القانونــي  التحضيريــة فــي الوصــف  هــذه الأعمــال 
ويشــدد العقاب على أساســها، ولو لم تتم الســرقة 

لظلــت حيــازة الســاح عمــل تحضيري في الســرقة لا 
عقاب عليه أما الأعمال التحضيرية كوســيلة إشــتراك، 
فمثالهــا )المــادة 48 مــن قانــون الجــزاء( التــي عاقبت 
كل مــن أعطــى للفاعــل ســاحاً أو آلات أو أي شــيء 
آخــر مما يســتعمل في إرتــكاب الجريمة مــع علمه بها 
أو ســاعده بــأي طريقــة أخرى في الأعمــال المجهزة أو 
المسهلة لإرتكابها وذلك بوصفه شريكاً في الجريمة، 
م الســاح لغيــره تعضيداً له  ومــن ثــم يكون من يســلِّ
كــي يســتعمله في القتل؛ شــريكاً فــي جريمة القتل 

التي يرتكبها هذا الغير.

:L’e’xe’cution  الأعمال التنفيذية
تأتــي المرحلة التنفيذية للجريمــة عقب التحضير لها، 
فبعــد تفكير الجانــي، وتقرير عزمه، وإعداد وســائله؛ 
يبدأ في العمل، وأمره لا يخلو بعد ذلك من فرضين 
: إمــا أن ينجــح فــي عدوانــه، وتحقيــق غرضــه، فتقع 
بذلك جريمته تامة، وإما أن يخفق فيعد فعله جريمة 
ناقصــة، وهــو ذلك النقص الذي ينصب على بعض 
المعنويــة  عناصرهــا  دون  الماديــة  الجريمــة  عناصــر 
بالــذات النقص الذي ينصــب على عنصر النتيجة فا 

تقع لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.
وفــي هــذا الفــرض يتحقــق الشــروع فــي الجريمــة. 
وإخفــاق الجانــي يكــون لعــدة أســباب، فقــد يكــون 
إتمــام الأعمــال  حالــت دون  بســبب ظــروف طارئــة 
ل حركته شــخص  الازمــة لوقــوع الجريمة، كما لو عطَّ
ثالث أو ضبطه رجال الشــرطة أثناء إقتحام المســكن 
هــي  الحالــة  أو  الصــورة  وهــذه  الســرقة،  لإرتــكاب 
الشــروع فــي أبســط أنواعــه، وتســمى ) الشــروع 
البســيط (، وقــد يقــوم الجاني بكل ما يلــزم لتحقيق 
جريمتــه، ولكنــه بالرغــم مــن ذلــك يخيب فــي تحقيق 
غرضــه، كمــن يطلــق النــار علــى آخــر بغيــة قتلــه فا 
يصيب منه مقتاً، ويشفى المصاب، وهذه صورة 

الشروع التام وتسمى )الجريمة الخائبة(
ة البيان؛  وقد عرفت المادة 1/45 من قانون الجزاء مارَّ
الشروع في الجريمة بقولها أنه )إرتكاب فعل بقصد 
تنفيذهــا، إذا لــم يســتطع الفاعــل، لأســباب لا دخل 
لإرادتــه فيها، إتمام الجريمــة( ومن هذا النص يتبين 
أننــا كي نقول بوجود الشــروع، فإنــه يجب أن تتوافر 

لذلك الأركان الآتية:
)1( البــدء فــي تنفيــذ فعــل مــا. )2( أن يكــون ذلــك 
بقصــد إرتــكاب جريمة. )3( أن يقــف التنفيذ أو يخيب 
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أثره لأســباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. هذا ويميز 
مرحلــة الشــروع عــن المراحــل الســابقة أنهــا تخضــع 
للعقاب في الجنايات والجنح على السواء، في حين 
نا سلفاً– مرحلتي  لا تخضع للعقاب بوجه عام –كما بيَّ
التفكيــر والتحضيــر، ومن ثــم كان الإنتقال من مرحلة 
التحضيــر إلــى مرحلــة البــدء فــي التنفيذ إنتقــالًا من 

مجال الإباحة إلى مجال العقاب.

الفَصْل الثَاني
البدء في تنفيذ فعل ما – قصد إرتكاب جريمة بذلك 

الفعل – وقف التنفيذ أو خيبة أثره – في صور 
الشروع

 الجريمة الموقوفة والخائبة – العدول الإختياري 
والإضطراري – الجريمة المستحيلة

البدء في تنفيذ فعل ما:
Commencement d’ exe’cution

لــم يــأت القانون بضابط أو فيصــل تمايز به الأعمال 
التحضريــة عــن أعمــال البدء فــي التنفيــذ بالرغم من 
أن الفــرق بينهمــا كبيــر علــى قــدر الفرق بيــن الإباحة 
والعقاب، ويعود ذلك لعدم سهولة وضع ضابط من 
هــذا القبيــل نظراً لتعاقــب تلك المرحلتيــن، وإتصال 
الأفعال المكونة لكل منها بعضاً ببعض، فقد يكون 
مــن الأفعــال مــا هــو صريح فــي أنه عمــل تحضيري 
ومنهــا ما يكون واضحاً في أنــه عمل تنفيذي، ولكن 
المســألة تــدق في المتشــابهات الائــي يحملن كا 
المعنييــن، ولتلك الصعوبــة والمعضلة؛ جرى الفقه 
علــى تصنيــف الآراء وردها إلى نظريتين أو مذهبين 
 Doctrine objective رئيسيين. أولهما مادي أو عيني

.Doctrine subjective  والآخر موضوعي
فقــال أصحــاب المذهب المــادي فــي أول العهد أن 
الشــروع لا يعاقــب عليــه إطاقــاً لأنــه لا يحــدث أي 
ضــرر شــخصي أو إجتماعــي. إلا أنهــم انتقــدوا لهذا 
الــرأي لخطئــه وخطورتــه كون أنــه يأخذ بعيــن الإعتبار 
فقــط جســامة الضــرر المــادي الــذي قد يترتــب على 
الســلوك الإجرامــي أكثــر ممــا يتوقــف علــى مــا قد 
تكشــف عنه من مدى جرأة الجاني واســتهتاره، وهو 
مــا أســفر بــدوره إلى عــدم العقاب على حــالات كان 
مــن الواجــب أن يعاقَب عليها. لذا خفف أصحاب هذا 

المذهب من رأيهم بل وطوروا فيه، وقالوا بالعقاب 
علــى الشــروع شــريطة أن يبــدأ الفاعــل بالتنفيذ، إلا 
أنهم عادوا وضيقوا من رقعة العقاب حين أتوا إلى 
تحديــد فعل التنفيذ، فقالــوا إن المقصود به هو أن 
)يرتكــب الجاني فعاً يدخل في تكوين الركن المادي 
للجريمــة التــي نــص عليهــا القانــون، فــإذا لــم يكــن 
داخــاً فــي الجريمــة كركن مــادي نص عليــه القانون، 
ف  فإنــه يكون فعاً تحضيريــاً لا يعاقب عليه( فإن عرَّ
القانون جريمة السرقة بكونها اختاساً لمال منقول 
مملــوك للغيــر بنيــة تملكــه، فإن الإختــاس يضحى 
الركــن المادي بتلك الجريمة، والشــروع فيها لا يكون 
إلا بوضــع الجانــي يده علــى المال المراد إختاســه، 
وســحبه مــن مكانه بقصد إضافته إلــى ملكه، أما ما 
ســبق ذلــك من أفعــال، فإنهــا تعد من قبيــل أعمال 
التحضيــر بحســبانها لا تدخــل ضمــن التعريــف الــذي 
وضعــه القانــون لجريمــة الســرقة. بالتالــي لا يقــع 
الشــروع في حالة إذا ما وضع الفاعل يده مثاً على 
قلم ليختلســه ويضعه في جيبه إخفاء له عن صاحبه 
إلا أنــه قبــض عليــه. لأن الإختاس المــادي هو ركن 
تلك الجريمة الداخل في تعريفها القانوني، وطالما 
أن الفعل اقتصر على وضع اليد على قلم، وقُبض 
على الفاعل قبل أن يسحبه، فإن الأخير لا يكون قد 
بــدأ التنفيذ بعد لأنه لا يــزال في المرحلة التحضيرية 
بحســب هــذا الرأي. ويضــرب كمثال آخــر لذلك جريمة 
القتــل. وركنهــا المــادي هو الإعتداء الــذي يؤدي إلى 
إزهاق الروح بأية وســيلة، والشــروع فيها يكون مثاً 
بإرتــكاب أحــد الأفعــال المؤديــة إلــى إزهــاق الــروح، 
كإطــاق النــار أو وضــع اليد على فم شــخص بقصد 
خنقــه أو طعنه بســكين بنية قتله. أما ما ســبق ذلك 
من أفعال فا تعد بدءاً في تنفيذ جريمة القتل ومن 
ذلك مثاً التربص للمجني عليه بقصد قتله، ودخول 
المكان المراد إرتكاب السرقة فيه، فكل هذه الأفعال 
لا تعد شــروعاً في جريمة بــل أعمالًا تحضيرية، إذ لا 
تدخــل فــي تحديــد الجريمة كمــا نصَّ عليهــا القانون. 
ومــن محاســن رأي هــذا المذهب كما يقول أســتاذنا 
عبدالوهــاب حومــد رحمه اللــه )وضوحه التــام، وقلة 
الخطأ، والاعتباط في تطبيقه، ووقوفه صراحة إلى 
جانب المتهم، لأن القاضي لا يســتطيع أن ينظر إلا 
إلــى مافعلــه الفاعــل فقــط، ويطبــق عليــه التعريف 
القانوني للجريمة أو ظروفها المشددة ... ولكنه با 
شــك يهدر حقــوق المجتمع بعــدم اهتمامه بالعنصر 
النفســي للفاعل، وسبب قيام هذا الرأي يعود إلى 
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كره المدرسة التقليدية السلطة الواسعة التي كانت 
للقاضي فيما مضى، فأراد أن يسلبه هذه السلطة 
التقديريــة، ونظــراً لفشــل هــذا الــرأي فــي تحقيــق 
أهداف العدالة الجزائية؛ قامت على أنقاضه النظرية 

النفسية الجديدة، وهي النظرية الشخصية(.
وهــذه النظريــة أو المذهــب الشــخصي يأخــذ إرادة 
الفاعل التي ترجمها فعاً ماديا؛ أساساً له، فشخصية 
الجانــي ونيته الإجرامية هي محط الإهتمام، وقيمة 
الفعــل؛ بإعتبارهــا الخطــر الحقيقــي الذي يهــدد أمن 
المجتمــع وســامته، وبالتالــي متــى تجســدت نيــة 
الجانــي بصــورة محققة قاطعة لا تدع مجالًا للشــك 
بأفعــال إرتكبهــا أو بظــروف أخرى من هــذه الأفعال؛ 
ترمــي مباشــرة إلــى تحقيــق الغايــة الإجراميــة التي 
قصدهــا إقتضــى ذلــك تدخــل القانــون لتجريــم تلك 
ف بعــض الفقه  الأفعــال والمعاقبــة عنهــا. وقــد عرَّ
الفرنســي البــدء فــي التنفيــذ بأنه العمــل الذي يدل 
علــى نيــة إجراميــة نهائيــة أو هــو العمل الــذي يكون 
قريبــاً مــن الجريمــة بحيث يمكــن أن يقــال أن الجاني 
قــد أقفــل باب الرجــوع عنهــا واضطلــع بمخاطرها أو 
هــو الفعــل الذي يدخل به الجانــي في مرحلة العمل 
على تنفيذ الجريمة. بحيث يمكن القول بأنه قد أحرق 
ســفنه وخطــا نحــو الجريمة خطوته الحاســمة واخترق 
بذلك مجال حقوق غيره؛ أو هو العمل الذي يعلن عن 
عــزم إجرامي لا رجعة فيــه، ويكون قريباً من الجريمة 
لا يفصلــه عنهــا إلا خطــوة يســيرة لــو تــرك الجانــي 

وشأنه لخطاها.
غــارو  الفقيهــان  المذهــب  هــذا  إلــى  انحــاز  وقــد 
وغارســون، كما تبنــاه كا الفقيهين فيدال ومانيول؛ 
حينمــا قالا في مؤلفهمــا أن )التنفيذ يبدأ حين يتأكد 
ب الجســور وراءه وليس  القاضــي أن المتهــم قــد خرَّ
فــي نيتــه أن يتراجــع(. وقــد نهــج المشــرع الكويتــي 
ذات هــذا النهــج، وجنحــت إليــه مؤخراً أحــكام النقض 
المصرية وفي ذلك يقول أســتاذنا عبدالمهيمن بكر 
رحمه الله أن )المشــرع الكويتي قد أوضح في شــأن 
الإســتحالة عــن اعتنــاق هــذا المذهب، وهــو العقاب 
فــي حالــة الإســتحالة بإعتبــار الفعــل مشــروعا. فقد 
جــاء بالفقــرة الثانية مــن المادة 45 من قانــون الجزاء 
أنه )يعد المتهم شــارعاً ســواءً اســتنفذ نشــاطه ولم 
يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة أو أوقف رغم إرادته 
دون القيام بكل الأفعال التي كان بوســعه إرتكابها، 
ولا يحول دون إعتبار الفعل شروعاً أن تثبت استحالة 

الجريمة لظروف يجهلها الفاعل(  

قصد إرتكاب جريمة بذلك  الفعل :
L’intention

يجــب لإعتبــار الأفعــال التي يرتكبهــا الجاني شــروعاً 
فــي جريمــة أن يكون الجاني قد قصد بهذه الأفعال 
إرتــكاب جريمــة تامة معينــة ومحددة مــع علمه بكافة 
عناصرهــا القانونية، فالقانون لا يعاقب على أفعال 
الشــروع لذاتهــا بإعتبارهــا أفعالًا ضــارة، وإلا لعاقب 
عليها  بوصفها جرائم مســتقلة، وإنما يعاقب عليها 
ــر عن إتجاه خطر  بوصــف الشــروع على اعتبار أنها تعبِّ
نحــو الجريمــة يســتلزم تدخــل القانــون فــإن لــم تتجه 
إرادة الجانــي إلــى إتمــام الجريمــة، فإنــه لا يســأل 
عــن شــروع فيها، وإنما يســأل عما حققــه من أفعال 
عــن جريمة أخــرى، وهى الجريمة التي قصر نشــاطه 
نت بذاتها جريمة مستقلة فمن  على إحداثها - إن كوَّ
يكســر باب مسكن دون يقصد ســرقته قاصراً إرادته 
على فعل الكســر وحده لأي غرض أو مبتغى خاف 
الدخول إلى المســكن، فإنه لايعد شارعاً في جريمة 
الســرقة، ولئن كان بالإمكان عقابه على فعل الكسر 
وحــده بوصفــه محــض جريمــة إتــاف ويترتــب على 
ذلك أنه لا يكفي في الشروع إثبات قصد غير محدد 
أى قصــد إرتــكاب جريمــة غيــر معينة. بل يجــب إقامة 
الدليــل على قصد إرتكاب جريمة معينة. يضاف إلى 
ذلــك أن الشــروع لايتصــور في الجرائــم التي ترتكب 
بغيــر عمــد بــأن يقوم الركــن المعنوي فيهــا على غير 
القصــد الجنائــى لــذا لا شــروع حتمــاً فــي القتــل أو 
الإصابــة الخطــأ كــون أن من التناقــض القول بوجود 
الشــروع فيهما، إذا أن الجاني في الشروع لا يحدث 
الضــرر الــذي أراد إحداثــه فــي حين أنه فــي القتل أو 
الإصابــة الخطأ يحدث الضرر الذى ماكان يريد إحداثه، 
وهو ماتتنافى وإياه فكرة الشروع مع طبيعة وذاتية 

تلك الجرائم.
هــذا ولايتصــور الشــروع فــي الجرائــم متجــاوزة أو 
متعديــة القصــد كالضــرب المفضــي إلــى المــوت 
والعاهــة، بإعتبــار أن المــوت أو حــدوث العاهــة فــي 
تلــك الجرائــم إحتمالــي قــد يقــع وربمــا لا يقــع، وإن 
وقــع يؤاخــذ عليه الجاني ولو لم يكن يقصده، بل إن 
النتيجــة فــي الضرب المفضي إلــى الموت يجب أن 
تكــون غير مقصودة وإلا صــارت قتاً عمدا، أما في 
الضــرب أو الجــرح المفضــي إلــى عاهــة مســتديمة، 
فالأمر يحتمل تفصياً ذلك أن القانون يعاقب على 
إحــداث العاهــة علــى إعتبار أنهــا نتيجــة إحتمالية، ولا 
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د الجاني إحداثها، ومع  يعلــق العقاب فيها على تعمُّ
ذلــك إذا تعمدهــا الجاني، وتعمدها متصور؛ لايتغير 
الوصف ولا العاقب، لأنه إذا كان إحداث العاهة بغير 
قصد يعد جناية )المادة 1/162 من قانون الجزاء( فإن 
إحداثهــا بقصد يكــون جناية من بــاب أولى، وما دام 
تعمــد إحــداث العاهــة متصور فا يوجــد مايمنع من 
تصور الشروع فيها، بأن يقدم الجاني على عمل من 
شــأنه إحــداث تلــك العاهة قاصداً ذلــك، كمن يحاول 

قطع يد المجني عليه أو فقء عينه إنتقاماً منه.
ترتيباً على ماســبق، فإنه يلزم للشــروع في الجريمة 
توافــر ركن معنوي هو ركن القصد الجنائي، بمعنى 
إنصــراف إرادة الجانــي إلــى تحقيــق واقعــة الجريمة 
مــع العلم بعناصرهــا القانونية، وهــو نفس القصد 
الجنائــي الــذي يلزم توافره للجريمــة التامة، فالجاني 
لا يمكــن اعتبــاره شــارعاً فــي جريمــة إلا إذا إنصرفت 
نيتــه إلــى إرتكابهــا تامــة، وإذا كانــت الجريمــة التامــة 
تتطلــب قصــداً خاصــاً مثــل توافــر قصــد إزهــاق روح 
المجنــي عليــه فــي القتــل العمــد، فينبغــي أن يبدأ 
الجانــي فــي تنفيــذ القتــل مريــداً إزهاق روحــه، فإن 
نجــح فالجريمــة تامــة، وإلا فهــى شــروع. وبالتالــي 
فإن وصف الشــروع في الجريمة يلحق ركنها المادي 
فيميزهــا عن الجريمــة التامة عند عــدم تحقق نتيجتها 
الضــارة المطلوبــة ولا يلحــق بركنهــا المعنــوي الــذي 

يبقى على حاله وعناصره.
لــذا يجــب علــى المحكمــة أن تبيــن فــي حكمهــا أن 
المتهم كان يقصد إرتكاب الجريمة التي تعده شــارعاً 
فيها وإلا كان حكمها معيباً موجباً لتمييز وإثبات ذلك 
القصــد يكــون بجميع طرق الإثبات ســواء أكانت أدلة 
أو قرائن، فيجوز إثباته بإعتراف المتهم أو بما ســبق 
وأن بــاح به أمام الشــهود أو بالعاقــات التي تربطه 
بالمجنــى عليــه أو بســلوكه الاحــق للواقعــة. أما إن 
ثــار لبــس لدى المحكمة في قصد الجاني من فعله، 
وحق التســاؤل عما قد قصد به، وإســتعصى إثبات 

القصد الإجرامي لديه، فإنها تتحتم تبرئته.

وقف التنفيذ أو خيبة أثره:
يفتــرض فــي الشــروع عــدم تمــام الجريمــة أى عــدم 
تحقــق الصــورة الكاملــة لهــا كما هي مرســومة في 
نموذجهــا إذ لــو تمــت الجريمــة وتحققــت صورتهــا 
كاملــة، لعوقــب عليهــا عقابــاً تامــا، وبذلــك لا يبقى 
ثمة حيز للمحاســبة عن الشــروع، وعدم تمام الجريمة 

يرجــع لواحــد من أمريــن، إما وقف الأفعــال المؤدية 
إليهــا، وإما لأن هذه الأفعــال لم توصل إلى تحقيق 
النتيجــة المطلوبــة منهــا. وكل مــن الحالتيــن يحتمــل 
صورتيــن: صــورة يكــون فيهــا وقف التنفيــذ أو خيبة 
أثــر الفعل راجعة إلى تدخل الجاني من تلقاء نفســه 
وبمحض إرادته، بأن يعدل بإختياره عن الجريمة، كمن 
يشهر خنجراً ليطعن به المجني عليه، وإذ بهذا الأخير 
يستعطفه راجياً إليه أن يبقي عليه في سبيل قوت 
عيالــه، فتتحــرك الشــفقة لديــه، فيحجــم تلقائيــاً عن 
طعنه بالخنجر وصورة أخرى تقف فيها أعمال الجاني 
التنفيذيــة أو يخيــب أثرهــا رغــم أنفــه لأنــه منــع مــن 
مواصلــة التنفيــذ لظــرف خارج عــن إرادتــه -ولا يكون 
الفعــل شــروعاً إلا فــي هــذه الصــورة الأخيــرة- وقد 
يكــون ذلــك إذا أوقف الجاني رغم إرادته أثناء التنفيذ 
بســبب خــارج عــن إرادتــه، كمــن يحــاول قتــل غريمــه، 
وعندمــا يهم بإعمال الســاح فيه يتدخل آخر فيعطل 
حركتــه ويمنعه مــن إتمام فعله وتلك هــي )الجريمة 
الموقوفة أو مايدعى بالشروع الناقص(. وقد يفعل 
الجانــي أحياناً كل مافي وســعه ويتم تنفيذ الأعمال 
الازمة للوصول إلى غرضه ولكنه لا يصل إلى هذا 
الغــرض لســبب كذلك خــارج عن إرادته، كمــا لو أطلق 
الجانــي علــى المجنى عليه عياراً نارياً قاصداً قتله إلا 
أنــه لا يصيبــه أو يصيبــه فــي غير مقتــل وتلك هي 
)الجريمــة الخائبــة أو مايدعى بالشــروع التام(. وبرغم 
إختــاف الصورتيــن فإن القانون يســوي بينهما في 
الحكــم والعقــاب وفي تعريفه للشــروع، فقد نصت 
المــادة 2/45 مــن قانــون الجــزاء على توافر الشــروع 
متى أوقف الفعل أو خاب أثره لســبب لادخل لإرادة 
الجانــي فيــه، ومــع ذلــك فــإن التفرقــة بيــن الجريمة 
الموقوفه والجريمة الخائبة لها أهميتها في النطاق 
الــذي ينتــج فيــه العــدول الطوعــي للجاني أثــره، كما 

سنرى عند الحديث عن ذلك.

في صور الشروع...
الجريمة الموقوفة والخائبة:

                                      ’De’lit tente’…De’lit manue
للشــروع كما قدمنا صورتان: إحداهما يبدأ الســلوك 
الإجرامــي فيهــا ولا يكتمــل، والأخــرى يكتمــل فيهــا 
الســلوك ولا تقــع النتيجــة، ويطلــق علــى الصــورة 
الأولى اســم الجريمة الموقوفة وعلى الثانية اســم 
الجريمة الخائبة، وتشــترك كلتــا الجريمتين في أنهما 
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جريمتين ناقصتين بعكس الجريمة الكاملة أو التامة، 
كمــا أن كلتاهمــا معاقب عليه بنفــس الدرجة، ومثال 
الصورة الأولى بخاف مافات من صور اللص الذي 
يضبط متسلقاً ماسورة مياه في طريقه إلى النافذة 
فيكون مرتكباً شــروعاً موقوفاً، وكذلك الشــارع في 
قتل المجني عليه بسكين إذا تمكن المجني عليه من 
إنتزاع السكين منه قبل أن يطعنه بها. ومثال الصورة 
الثانية اللص الذي يدخل إلى مكان الســرقة ويضبط 
فيه بعد أن يجمع المســروقات بالفعل ويهم بالفرار 
فيكون مرتبكاً شــروعاً خائبا، وكذلك الشارع في قتل 
المجنى عليه بسكين إذا طعن المجنى عليه طعنة أو 
أكثر بنية قتله، ولكن الأخير نجا من الموت لإسعافه 
بالعــاج. وقــد يكون نشــاط الجانــي خائبــاً وموقوفاً 
فــي نفس الوقــت، فإذا صوب الجاني مسدســاً ذا 
عدة طلقات إلى المجنى عليه لقتله، وبعد أن أطلق 
عليــه بالفعــل بعضاً منهــا دون أن يصيبه في مقتل 
تمكــن أحد الأشــخاص مــن إنتزاع المســدس من يده 
فمنعــه بذلك من إطاق باقيها فهو مرتكب شــروعاً 
خائبــاً في شــطر منــه، موقوفاً في شــطره الباقي. 
ويغلــب فــي العمــل تحقــق صــورة الشــروع الخائــب 

على الشروع الموقوف.
ومــن ثــم تعــد الجريمــة موقوفــة حينما يبــدأ الجاني 
في تنفيذ الجريمة دون أن يســتنفذ بعد كل نشــاطه 
الإجرامي لســبب لا دخــل لإرادته فيه. في حين تعد 
الجريمــة خائبــة حينمــا يقــوم الجاني بجميــع الأفعال 
التنفيذيــة الراميــة إلــى تحقيــق النتيجــة إلا أن هــذه 
النتيجــة لا تتحقــق لســبب خــارج إرادتــه. وعقــاب كا 
الوصفيــن واحــد وأيهمــا يكفي في تكوين الشــروع 
قانونــاً كما بينا ســالفا، وما الفــارق بينهما إلا محض 
الواقعــة،  ظــروف  علــى  يتوقــف  موضوعــي  أمــر 
ويضــرب أســتاذنا جنــدي عبدالملــك رحمــه اللــه مثاً 
لتوضيح ذلك أن )في جناية التسميم إذا أخذ المجنى 
عليــه الــكأس الــذي وُضعــت له فيــه المادة الســامة، 
ولكــن قبــل أن يتجــرع ما به تدخــل الصيدلي الذي باع 
تلك المادة وأوقف إتمام الجريمة، ففي هذة الحالة 
تعتبر جناية التســميم موقوفة. أما إذا تجرع المجني 
عليــه الســم، ولكنــه تعاطــى فــي الوقت المناســب 
دواء أبطــل مفعوله، ففى هــذه الحالة تعتبر الجناية 
خائبة، فإذا مات المجني عليه من تأثير السم اعتبرت 

الجريمة تامة(.

العدول الإختياري والإضطراري:
يكــون العــدول طوعاً وإختياراً حين يكــون تلقائياً أي حين 
يكون نابعاً من نفس الجاني وتقديره دون أن تؤثر عليه 
ثمــة عوامل أو ضغوط خارجية مســتقلة وبصرف النظر 
عــن الباعــث أو الدافــع الذى دفعه إلى إتخــاذ هذا القرار 
فيســتوي فــي ذلــك أن يكون العدول منــه توبة وخوفاً 
مــن اللــه أو شــفقة بالمجنــي عليــه أو خشــية مقاومــة 
الأخيــر أو رهبــة مــن الفضيحــة أو العقوبة. لذا يشــترط 
لإعتبــار العدول إختيارياً أن يكون راجعاً إلى مطلق إختيار 
الجاني، فيكون في يده أن يستمر في تنفيذ  الجريمة 
أو أن يكــف عن هذا الإســتمرار أمــا العدول الإضطراري 
أو الإجبــاري فهــو الــذي تتدخل فيه قوة وســبب خارجي 
يرغــم الجانــي رغــم إرادته علــى وقف نشــاطه أو يحول 
دون تحقــق النتيجــة كتعــرض الجاني لمقاومــة المجني 
عليه فيهرب خشية القبض عليه أو تصدي الغير للجاني 
وضبطــه قبــل إتمــام فعلــه أو كمبــادرة الطبيــب بعــاج 
المجني عليه. إلا أن الأمر قد يدق بصعوبة في بعض 
الأحــوال فــا يعــرف فيها ما إذا كان العــدول إختيارياً أم 
إضطراري، وذلك حينما يكون العدول ثمرةً لتفاعل إرادة 
الجانــي مع ظروف وعوامــل خارجية عرضت له ولم تكن 
في حسابه، فأثرت في إرادته ودعته إلى إيثار السامة 
وتغليــب جانب العدول، ويختلــف دور الظروف الخارجية 
هنــا عــن دورهــا فــي الأحــوال الســابقة. فهــي هنا لم 
تعطــل إرادة الجانــي تماما، ولكنها مــع ذلك أثرت عليها 
تأثيــراً صرفهــا عــن إتمــام الجريمــة، ومن قبيــل ذلك أن 
يصوب الجاني ســاحه نحو غريمه ولكنه قبل أن يطلق 
النــار ســمع أو توهــم أنه ســمع وقع أقــدام تقترب منه 
أو نظــر أو توهــم أنــه نظر شــخصاً يقتــرب منه فتوقف 
ولــم يطلــق النــار أو ســمع صوتــاً أو حركــة ظــن منها أن 
أهــل البيــت اســتيقظوا، فآثــر النجــاة وعــدل عــن إتمام 
الجريمــة. وهــذه الصــورة تجمــع فــي الواقع بين ســمة 
الإختيار وســمة الإضطــرار، فهى تقترب من الأســباب 
الســبب  هــي  الجانــي  إرادة  أن  حيــث  مــن  الإختياريــة 
المباشــر الــذي أوقف التنفيــذ، ولكنها تختلــف عنها من 
ناحيــة وجود عــارض خارجي أثر فــي إرادة الجاني ودعته 
إلــى تــرك العمل، وقد اختلــف الفقة فيها، ففريق يرى 
إلحاقــه بالعــدول الإختيــاري محتجاً بأن الواقعــة الخارجية 
- حقيقــة كانــت أو موهومــة - لا تعــدو أن تكــون مجــرد 
باعــث علــى إتجــاه إرادة الفاعــل إلى عــدم المضي في 
الجريمــة، والقاعــدة أن البواعث لا تأثير لها فا يعتد بها 
القانــون. وهــذا الــرأي معيــب، إذا أن الواقعــة الخارجية 
هــي منشــأ الإتجــاه الإرادي، وهــي بذلــك تباشــر تأثيراً 
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شــبيهاً بمــا تباشــره فــي حالــة العــدول غيــر الإختيــاري، 
الأمــر الذي ينفي عن العدول أنه إختياري. وذهب فريق 
إلــى وجــوب دراســة كل حالــة على حدة وتحديــد العامل 
الغالــب والأقــوى أثــراً فيهــا، فــإن كان دور الإرادة أغلب 
كان العدول إختياريا وإلا فهو غير إختياري، وإذا استبهم 
الأمر وتعذر الترجيح وجب تغليب الوصف الديني تتحقق 
به مصلحة المتهم، وهو اعتبار العدول إختيارياً، ويعيب 
هذا الرأي صعوبة وعســر تطبيقه، إذ أنه يتطلب تحلياً 
دقيقــاً لنفســية الجانــي وتحديــداً لــدور كل مــن الإرادة 
والواقعة الخارجية في إنتاج العدول وليس من اليســير 
على القاضي أن يقوم بذلك. وأدنى الآراء إلى الصحة 
حســب غالب الفقه هو إلحاق العدول المختلط بالعدول 
الإضطراري، ذلك أن العدول لا يكون إختيارياً إلا إذا كان 
تلقائياً راجعاً إلى أســباب نفسية خالصة، وهذه الصفة 

التلقائية لا تتوافر في العدول المختلط.
وعلــة التفصيــل مــار البيــان؛ أن الجانــي إن نكــص على 
عقبيه وعدل طوعاً وإختياراً عما شرع فيه، فإنه لا عقاب 
عليه مهما كانت درجة التنفيذ التي بلغها، والحكمة من 
ذلــك هــي محض حســن سياســة رأى المشــرع فيها أن 
يفتــح للجانــي باب النجاة من العقاب حتى بعد الشــروع 
فــي جريمتــه لكــي يغريه بالعــدول عن إتمام مــا بدأ به، 
فقــرر إعفــاءه مــن عقوبة الشــروع إذا كف عــن مواصلة 
نشــاطه أو حال دون حدوث النتيجة التي حرك أســبابها، 
وهــذا الإعفــاء مبنــاه اعتبــارات نفعية خالصــة، فقد رأى 
المشــرع أن الجانــي إذا بــدأ في تنفيــذ الجريمة، وأيقن 
أنــه معاقــب لا محالــة، فقــد يدفعه ذلك إلــى المضي 
فيهــا وإتمامهــا نظــراً لضآلة الفارق بين عقوبة الشــروع 
فيها وعقوبتها عند تمامها.فضاً عما قد يراود الجاني 
مــن أمــل في الإفات من العقوبة كلها، ولا شــك أنه 
من الخير للمجتمع أن ينكص الجاني على عقبيه فيسلم 
الحــق الــذي شــرع فــي العــدوان عليــه ويعفــى هو من 
العقــاب بــدلًا من أن يهدر هذا الحق وينــزل به العقاب، 
ويجد هذا الإعفاء سنده في المادة 45 مارة البيان التي 
عرّفت الشــروع واشــترطت للعقاب عليــه أن يكون عدم 
تمام الجريمة راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، 
ممــا مفــادة أن العقاب يرتفع إذا كان عــدم التمام راجعاً 
إلى إرادة الفاعل نفسه. ومن ثم إن كان سبب العدول 
خارجياً أي إضطرارياً، فإنه لا يخلص الفاعل من العقاب. 
ويؤدي العدول بصورته الأولى -الإختيارية- إلى امتناع 
عقاب الجاني بوصفه شــارعاً، وينحصر أثر العدول في 
هــذا النطــاق وحــده، فهــو لا يبيــع الفعــل ولا يســقط 
العقــاب عنــه بإطــاق، وإنمــا يعفــى من العقــاب عليه 

فحســب بوصفــه شــروعاً فــي جريمــة لــم تتــم، فــإذا 
توافــرت فــي الفعل عناصــر جريمة أخــرى كاملة عوقب  
الجاني رغم العدول بعقوبتها؛ لأنه لا ينبغي أن يفلت 
شــخص مــن عقوبــة جريمــة لمجرد أنــه عدل عــن إرتكاب 
جريمــة أشــد منها، ولهــذا فإنه إذا امتنع عقــاب الجاني 
بســبب عدولــه عــن الشــروع في ســرقة؛ جــاز عقابه عن 
جريمــة دخــول مســكن فــي حيــازة الغيــر بقصــد إرتكاب 
جريمــة فيــه، وإذا امتنــع عقــاب الفاعــل بوصفه شــارعاً 
في قتل، فإنه يصح عقابه بوصفه مرتكباً جريمة ضرب 
أو جــرح أو إعطــاء مواد ضارة، وإذا حــاول الجاني إرتكاب 
جريمــة اغتصاب ثــم عدل عنها بإختيــاره، فا عقاب عليه 
بإعتبــاره شــارعاً فيهــا، ولكنه قــد يعاقب بإعتبــاره مرتكباً 

جريمة هتك عرض بالقوة أو التهديد.
ومــن المقــرر أن القــول بأن تنفيذ الجريمــة قد أوقف أو 
خاب أثره، وتحديد ما إذا كان مرجع ذلك إلى إرادة الجاني 
فينتفــي الشــروع المعاقــب عليــه أم إلــى أســباب غيــر 
إراديــة علــى نحو يتوافر به الشــروع، كل ذلك يدخل في 
ســلطة قاضي الموضوع يستخلصه من وقائع الدعوى 
دون رقابة عليه من محكمة التمييز ولكن يلتزم القاضي، 
إذا أدان المتهم بالشروع بإن يثبت في حكمه أن إيقاف 
التنفيــذ أو خيبــة أثــره يرجع إلى أســباب غيــر إرادية، فإن 
لــم يفعــل فحكمه قاصر التســبيب، كونه قــد أغفل بيان 
ركن يقوم عليه الشــروع. ولما كان القانون يضع بواعث 
العــدول الإختيــاري علــى قــدم المســاواة، ويقــرر كذلك 
حكمــاً واحــداً لكل حالات الإيقــاف أو الخيبة التي لا ترجع 
إلــى إرادة الجانــي، فإن قاضــي الموضوع لا يلزم ببيان 

ذلك، ولا يقبل فيه جدال أمام محكمة التمييز.
وتدق التفرقة في شأن العدول الإختياري في الجريمة 
الموقوفة والجريمة الخائبة كما ســبق أن نوهنا إذ لهذا 
العدول أثره في جميع فروض الجريمة الموقوفة حينما 
يكــون وقــف التنفيذ راجعــاً لإرادة الجاني وحــده، ويتخذ 
العــدول في هذه الجريمة صورة موقف ســلبي يتخذه 
الجاني بدء من مرحلة معينة من مراحل تنفيذ الجريمة، 
إذ الفــرض أنــه بــدأ فــي تنفيذهــا ولكنــه لــم يتــم ذلك، 
ولذلــك يتحقــق العــدول بكفه عــن إتيان الأفعــال التالية 
التــي تلــزم لإتمــام الجريمــة، فــإذا رفــع الجانــي عصــاه 
ليضــرب المجنــى عليــه بنيــة قتله، فإنه يكفــي للعدول 
الإختياري أن يمتنع عن إنزال ضربته به. أما في الجريمة 
الخائبــة، فــإن الأمر يســتلزم أن يكون عمــل الجاني في 
ســبيل الجريمــة مما يمكن تداركه بعــد وقوعه وقبل أن 
ينتــج أثــره حتى يكون لســعيه في منع نتيجتــه أثر، ولذا 
ينبغــي التفرقــة بيــن الأحوال التــي تكون فيهــا النتيجة 
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هــي أثــر مــازم للحظــة تمــام الفعــل التنفيــذي وبيــن 
الأحوال التي يتراخى فيها تحقيق النتيجة، ففي الحالة 
الأولــى لا مجــال للعــدول الإختياري بتعطيــل أثر الفعل 
بينمــا فــي الثانية يمكــن للجانــي القيام بفعــل إيجابي 
لاحــق علــى الفعل التنفيذي يعطل به آثاره وتكون خيبة 
الأثــر راجعــة لإرادة الجانــي، ومثــال الحالــة الأخيــرة مــن 
يحــاول قتــل المجنى عليه غرقاً وبعد أن يلقيه في اليم 
يعــدل عن قصده، ويبــادر إلى إنقاذه، ومن يحاول قتل 
المجنــى عليه بالســم وبعد تناوله المادة الســامة؛يبادر 
إلــى إســعافه بتريــاق يبطــل مفعــول الســم ، ومن ثم 
فــإن العــدول الإختيــاري يجــد مجالــه دائماً فــي الجريمة 
الموقوفــة، بينمــا في الجريمة الخائبــة يمكن أن يحدث 
أثره فقط في الأحوال التي يتراخى فيها تحقق النتيجة 
بحيــث يكــون هنــاك مجــال لتدخــل إيجابــي مــن الجانــي 
لتعطيــل آثــار الفعــل التنفيذي، وقبل بدايــة ظهور تلك 

الآثار.
وغنــي عــن البيــان أن قيــام الجانــي بإصــاح الأضــرار 
الناشئة عن الجريمة بعد إرتكابها سواء في شكلها التام 
أو فــي شــكل الشــروع لا يعتبــر عدولًا إختياريــــاً وإنمــــا 
يوصــــف بأنـــــه توبــة إيجابيــة repentir actif ممــا قــد 
يكون ذي أثر في تقدير العقوبة التي يقررها القاضي،  
ومثال ذلك قيام الجاني برد المســروقات إلى المجنى 
عليــه بإختيــاره أو قيامــه بنقــل المجنى عليــه بعد طعنه 
عــدة طعنــات في مقتــل أو بعد إصابتــه بالأعيرة النارية 

إلى المستشفى لعاجه.

 Du de’lit impossible : الجريمة المستحيلة
يســتحيل  التــي  تلــك  المســتحيلة  بالجريمــة  يقصــد 
فيهــا تحقيــق النتيجــة الإجراميــة إما لعدم كفــاءة الفعل 
التنفيــذي المرتكب  وإما لعــدم وجود الموضوع المادي 
لهــا، ومثــال الفــرض الأول قيــام  الجانــي بوضــع مادة 
ضــارة معتقداً بفاعليتها للقتل في طعام المجني عليه 
بقصد القتل بينما هي في جوهرها لا يمكن أن تؤدي 
إليــه أو محاولــة إطــاق النــار على المجني عليه بســاح 
غير صالح للإســتعمال أو إطاق ذخيرة كاذبة من ســاح 
نــاري يعتقــد الجاني أنها ذخيــرة حية يمكن أن تؤدي إلى 
القتــل. ومثــال الجريمة المســتحيلة لإنعــدام الموضوع 
المــادي إطــاق النار على جثة إنســان يعتقــد الجاني أن 
صاحبهــا مــازال علــى قيــد الحيــاة، ووضــع الجانــي يــده 
فــي جيــب المجنى عليه لســرقته بينما هــو خالٍ من أيه 
منقولات أو فتح خزينة المجني عليه لســرقة مابها من 

نقــود ثم يتبيــن أنها خالية من النقــود. ففي كافة تلك 
الأمثلــة نجــد أن الفعــل التنفيــذي المرتكــب لا يمكن أن 
يؤدي إلى تحقق النتيجة التي اتجهت إليها إرادة الجاني 

وبالتالي يكون تحققها مستحياً.
والجريمــة المســتحيلة أشــبه بالجريمة الخائبــة بإعتبار أن 
الجانــي قــد أتى كل نشــاطه أو بذل كل مافي وســعه. 
وعلــى الرغــم من ذلك لــم تتحق النتيجــة، ولكن الجريمة 
المستحيلة تمتاز عن الجريمة الخائبة في أن أسباب خيبة 
الجريمــة فيهــا كانت قائمة وقت إقتــراف الفعل، فهي 
ليست عارضة، وإنما مقدرة منذ لحظة بدء الجاني في 
مشــروعه الإجرامــي وكانــت تواجــه كل شــخص ســواه 
يأتــي الفعــل فــي ذات الظــروف، ولو حاز مــن المهارة 
مالــم يكن متوافــراً لدى الجاني وفي تعبيــر آخر، الخيبة 
محتملــة عنــد بدء الجانــي في الجريمــة الخائبــة، ولكنها 

محققة عند بدئه في الجريمة المستحيلة.
وإذا وضح معنى الجريمة المستحيلة؛ حقَّ التساؤل عما 
إذا كان الفاعل فيها يترك دون عقاب أم يعاقب بوصفه 
شــارعاً في الجريمة التي كان مستحياً تنفيذها. وغني 
عــن الذكر أنــه لابد للنظر مبدئياً فــي عقاب ذلك الفعل 
أم عدم عقابه؛ من أن يكون جاهاً وجه الإســتحالة في 
تنفيــذ الجريمــة التــي أقــدم عليها، لأن مــن يقدم على 
عمــل يعلم مقدماً اســتحالته يكون عابثــاً وليس قاصداً 
الجريمة؛ من ثم فا تقوم جريمة ما في حقه حتى في 
الشروع، ذلك أن شأن الشروع كالجريمة الكاملة يتطلب 

توافر القصد.
وقــد ذهبــت الآراء فــي العقــاب أو عــدم العقــاب على 
الجريمة المستحيلة مذاهب شتى. فقال رأي بالمذهب 
الموضوعــي ودعاتــه هــم أنصار المدرســة الكاســيكية 
وعلــى رأســهم الفقيــه الألماني فيريــاخ؛ أنــه إذا كانت 
الجريمة مســتحيلة الوقوع، فإن أي نشاط يبذله الفاعل 
لتحقيقها لا يعد شروعاً ولا عقاب عليه. وحجة هذا الرأي 
أنــه إذا اســتحال وقــوع الجريمــة كاملة فإنه يتعــذر البدء 
فــي تنفيذها لعدم تصور البدء في تنفيذ المســتحيل، 
بــل إن تحقيقــه فوق طاقة الإنســان. كذلــك فإن الضرر 
الــذي يصيــب المجتمــع أو المجنــى عليــه مــن الجريمــة 
المستحيلة يكاد يكون معدوما، ومن ثم فالعقاب عليها 
لايكــون لــه مبرر، إذ هــو في الحقيقة لا يؤســس على 
خطــورة الفعــل، بــل على مجرد ســوء نية فاعلــه، وهذا 
وحــده لايكفي لتكوين الشــروع وعلــى ذلك فا يتصور 
الشروع في إسقاط امرأة غير حامل ولا في قتل إنسان 
ميت ولا في ســرقة مال مملوك لمن أخذه ولو اعتقد 
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الفاعــل أن المــرأة حامــل أو أن المعتــدى عليه حي أو أن 
المال مملوك لغيره وذهب رأي آخر معتدل إلى وجوب 
التفرقه بين الإســتحالة المطلقة والإســتحالة النسبية. 
أما الأولى فا عقاب عليها، وأما الثانية فالعقاب فيها 
واجب، والفرق بين النوعين هو أنه في حالة الإستحالة 
النســبية يكــون المجنــي عليــه معرضــاً لخطــر جــدي لا 
يقيــه منــه إلا مجــرد المصادفــة وأمــا فــي الإســتحالة 
المطلقة فا خطر إطاقاً لأن الجريمة خائبة مهما كانت 
الظروف، والإســتحالة بنوعيها إما أن ترد على موضوع 
الجريمــة أو علــى الوســيلة المســتخدمة فيهــا، وتكــون 
الإســتحالة مطلقــة إذا عــدم موضوع أو غــرض الجريمة 
أو تخلفــت فيــه إحــدى الصفات الازمــة قانونا، فالقتل 
لا يرد إلا على إنســان حي، والإجهاض لا يقع إلا على 
حامــل، فــإذا اتجــه فعــل القتــل إلى ميــت أو وقع فعل 
الإجهــاض علــى امــرأة غير حامــل، فإنه فــي الحالتين لا 
يعد شــروعاً لوروده على غير محل. كذلك فإنه يشــترط 
في السرقة أن تقع على مال مملوك للغير، فإذا وقع 
فعــل الســرقة علــى مال غيــر مملوك لأحــد أو مملوك 
لمن أخذه؛ لا يعد شروعاً معاقباً عليه لتخلف صفه من 
الصفات الازمة في المحل، وتكون الإستحالة مطلقة 
أيضــاً إذا كانــت الوســيلة التــي اســتخدمها الفاعــل غيــر 
صالحة لتحقيق الجريمة في أي حال من الأحوال، ومثال 
ذلــك أن يســتعمل الفاعل في قتل غيــره بندقية فارغة 
ة ماء  أو فاســدة لا تنطلــق منهــا المقذوفــات أو بســقيَّ
تــا عليــه بعــض التعويذات والســحر وتكون الإســتحالة 
نســبية إذا كان الموضــوع أو الغــرض موجوداً في ذاته 
لعــارض وقــت  تخلــف  لكنــه  ومســتكماً كل شــرائطه 
ر الفاعل  إرتــكاب الفعــل فلم يوجد في المــكان الذي قدَّ
وجــوده فيــه. كأن يطلق شــخص على غريمــه النار حيث 
اعتــاد أن ينــام كل ليلــة دون أن يفطــن إلــى إنتقاله ليلة 
الحــادث إلــى مكان آخر أو أن يضع الفاعل يده في جيب 
غيره ليسرق حافظة نقوده وهو لايدري أنها في الجيب 
الآخر، وتكون الإســتحالة نسبية أيضاً إذا كانت الوسيلة 
صالحة في ذاتها لكن الفاعل لم يحســن أو إســتخدمها 
بقدر غير كاف لتحقيق الجريمة. كأن يلقي قنبلة دون أن 
ينزع صمامه أو يدس لخصمه قدراً من الســم غير كاف 
لإحــداث الوفــاة. وعلــى التفرقة في الحكــم بين نوعي 
الإســتحالة عنــد أنصــار هذا الــرأي؛ أن الفعل في أحوال 
الإســتحالة المطلقة لا يهدد الحــق الذي يحميه القانون 
بخطــر حقيقــي أما في أحوال الإســتحالة النســبية فإن 
الحــق يتعــرض لخطــر جدي لــم يعصمه مــن عواقبه غير 

المصادفة البحتة.

وذهــب رأي ثالــث علــى رأســه الفقيه غارو إلــى وجوب 
التفرقــة بين الإســتحالة المادية والإســتحالة القانونية، 
وإلى أن العقاب واجب في الحالة الأولى دون الثانية. 
ومنــاط التفرقــة بين النوعين هو الســبب الإســتحالة لا 
درجتها، فإذا  كان امتناع الجريمة راجعاً إلى تخلف ظرف 
واقعــي كان لازمــاً لحدوث الجريمــة أو إلى وجود ظرف 
واقعي حال دون حدوثها كانت الإســتحالة مادية ومثال 
ذلــك عدم إنطاق القذيفة من البندقية لخلل عارض أو 
تخلف المجني عليه عن المبيت في مخدعه الذي أطلق 
الفاعــل الرصاص نحوه، ومثاله أيضاً مداهمة الشــرطة 
للجانــي قبــل أن يجهــز علــى المجنــي عليــه أو قبــل أن 
ينتــزع المــال منه. أمــا إذا كان امتناع الجريمــة راجعاً إلى 
إنتفاء عنصر يتطلب القانون وجوده لقيام  الجريمة فإن 
الإستحالة تكون قانونية، ومن قبيل ذلك أن يقع فعل 
القتل على ميت أو يقع فعل السرقة على ماليس مالًا 
أو علــى ماهــو مملــوك للفاعــل؛ لأن المحــل في هذه 
الأمثلة جميعاً فقد شــرطاً جوهرياً من الشــروط الازمة 
قانونا. وعلة التفرقة بين النوعين أنه إذا اشترط القانون 
لقيام جريمة ما توافر عناصر معينة فا بد من توافرها 
جميعاً سواء كانت الجريمة تامة أو في حالة شروع. ولا 
فــرق بيــن الجريمــة التامــة والشــروع إلا مــن حيث مدى 
الفعــل المرتكب أو من حيث النتيجة أما العناصر الأخرى 
فــا يمكــن التغاضــي عنهــا، وإذا تخلــف أي منهــا فقد 
الفعــل وصــف التأثيم لأن القانون لا يجرم الفعل لذاته 
وإنما يجرمه إذا ارتكب في ظروف معينة؛ ســواء كانت 
هــذه الظــروف متصلــة بالمحــل أو بالمــكان أو بالزمــان 
أو بالوســيلة بحســب الحــال، وهذا الإعتبــار يتخلف في 
الإستحالة المادية لأن الفرض فيها أن العناصر القانونية 
للجريمــة متوفــرة، ولكن الجريمة لــم تقع لظروف مادية 
بحتــة حالــت دون تمــام الفعــل أو دون حــدوث النتيجــة. 
وذهب رأي حديث دعاته هم أنصار المذهب الشــخصي 
إلــى وجوب اطراح فكرة الإســتحالة وإلــى العقاب على 
الشروع في كل أحواله مادام  الفعل قد أوقف أو خاب 
أثــره  لأســباب لا دخــل لإرادة الفاعــل فيها،وحجتهــم أن 
المشــرع عندما قرر العقاب على الشــروع لم يضع في 
اعتبــاره الضــرر المــادي الذي يصيــب الفــرد أو المجتمع، 
وإنمــا نظر أساســاً إلى خطــورة الجاني كمــا قدمنا في 
موضعه ص 10 وكل ما اشــترطه في الشــروع أن يعبر 
الجانــي عــن هذه الإرادة وأن يكشــف عــن تلك الخطورة 
بأفعــال خارجية ذات صلة مباشــرة بالجريمة، ولا تختلف 
درجــة الخطــورة تبعاً لكون الجريمة ممكنة أو مســتحيلة، 
وإنمــا هي واحدة في الحالين لأن الإمكان والإســتحالة 
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محض قدر زائد مرهون بأسباب خارجية عن إرادة الجاني 
ولا شأن لهذه الأسباب بخطورته، فطالما وجدت النية، 
والفعــل التنفيــذي، والنص القانونــي تحققت الجريمة 

دون ثمة اعتبار لوقوع النتيجة.
لا تســير القوانيــن فــي كل بلــد علــى نســق واحــد في 
شأن الجرائم المستحيلة، فكثير منها أغفل النص عليها 
تــاركاً للقضاء مهمة البحث فيما إذا كانت أركان الشــروع 
تتوافــر فــي هــذه الحالــة، ولكن المشــرع الكويتــي رأى 
ضــرورة النــص عليها حســماً للخاف الذي يــدور حولها، 
فنــص فــي المــادة 2/45 مــن قانــون الجــزاء علــى أنــه 
)ولا يحول دون اعتبار الفعل شــروعاً، أن تثبت اســتحالة 

الجريمة لظروف يجهلها الفاعل(.
ومن هذا النص يتضح أن المشرع الكويتي أخذ بالمذهب 
الشــخصي الــذي يقضــي بالعقــاب على جميــع حالات 
الإســتحالة، وقد تأثر في ذلك الفقه الحديث الذي أتت 
بــه المدرســة الوضعيــة الإيطالية، والتي تــرى أن عماد 
السياســة الجنائيــة هــو المجــرم لا الجريمــة وبالتالي لا 
يعتمــد المشــرع الكويتــي في الإســتحالة على ماديات 
النشاط الإجرامي ولا على ماينطوي من خطورة، وإنما 
يبحث عن خطورة الجاني وإرادته الآثمة سواء من مجرد 
الأفعال الخارجية التي إرتكبها بلإســتعانة بظروف أخرى 

مع هذه الأفعال.
وبهذا الصدد استبعد جانب من الفقه من دائرة العقاب 
حالة اســتعمال الجاني وسائل تدل على سذاجته، كمن 
يحاول القتل عن طريق الرقى والســحر لأن هذا الفعل 
لا ينطــوي علــى خطــر، كمــا ورأى عــدم توافــر الشــروع 
فــي الإســتحالة القانونيــة لأنهــا تنطــوي علــى إهــدار 
عنصــر قانونــي فــي الجريمــة ممــا يحــول دون انطبــاق 
نصــوص قانون الجــزاء عليها، فإن تطلــب القانون في 
القتــل أن يكــون المجنــى عليــه إنســاناً حيــاً، وحاولت أم 
قتــل وليدهــا أثر وضعــه، ولكن تبيــن أن الوليــد كان قد 
توفــي قبــل الوضــع، فمحاولــة الأم قتلــه لا يعتــد بها 
لأن محــل الجريمــة انعدم. كمــا رأى جانب آخر  من الفقه 
عدم العقاب على الإستحالة المادية في جميع صورها 
عند استعمال الوسيلة بل يجب التأكد مما ينطوي عليه 
هــذا الاســتعمال مــن خطر معيــن وهو مــالا يتوافر إلا 
إذا كانت الوســيلة صالحة في حد ذاتها لإحداث النتيجة 
وفقــاً للمجــرى العــادي للأمــور والــذي تحكمــه توقعات 
الشــخص المعتــاد، فــإذا لم تكن الوســيلة صالحة لذلك 
لا يتوافر الخطر، مما يؤدي إلى استحالة وقوع الشروع 

قانوناً لعدم توافر النتيجة القانونية.

الفصل الثـــــــــالث
في العقاب على الشروع

تســوي بعــض التشــريعات المعاصــرة بيــن عقوبــة الشــروع 
وعقوبــة الجريمــة التامــة أو الكاملــة علــى ســند يقــوم على 
تغليــب الجانب الشــخصي فــي الجريمة على اعتبــار أن عدم 
تمــام الجريمــة لا يغيــر مــن  إجــرام فاعلهــا ولا يقلــل مــن 
خطورتــه، وهو ماأخذ به التشــريع الفرنســي والروســي. إلا 
أن الذوق القضائي  عموماً وفي شــتى الباد لا يميل إلى 
المساواة في العقاب بين الشروع والجريمة التامة، بل يتجه 
دائماً إلى الشــدة كلما قارب نشــاط الجاني أن يبلغ منتهاه، 
والعكس بالعكس. لذا نرى الغالبية العظمى من التشريعات 
تفــرق بيــن الشــروع والجريمة التامة على ســند من أن الضرر 
الاجتماعي يختلف مداه في كل حالة. وهو ماأخذ به المشرع 
الكويتــي مــن حيــث المبدأ كقاعــدة عامة، فنصــت المادة 46 
مــن قانــون الجزاء على أن )يعاقب على الشــروع بالعقوبات 
الآتية، إلا إذا قضى القانون بخاف ذلك: الحبس المؤبد إذا 
كانــت عقوبــة الجريمة التامــة الإعدام. الحبس مــدة لا تتجاوز 
خمــس عشــرة ســنة إذا كانــت عقوبــة الجريبــة التامــة الحبس 
المؤبــد، الحبــس مدة لا تجاوز نصف الحــد الأقصى للغرامة 
المقــررة للجريمــة التامــة( إلا أنــه إذا قضــى القانــون بعقاب 
الشــروع فــي أحــد الجرائــم  بعقوبــة تســاوي مــا يعاقب عنه 
فــي الجريمــة التامة، فيجب إعمال هــذا النص الخاص. ومن 
ذلك ماقضى به المشرع في المادة 16 من القانون رقم31 
لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بيد أنه اعطى 
القاضــي عمومــاً مالم يقــض بغير ذلك فســحة من المرونة 
فــي مجــال حرية تقدير  العقوبة وفقــاً للمادة 83 من قانون 
الجــزاء. هذا ولم يفرق المشــرع الكويتــى بين عقوبة الجريمة 
الموقوفــة وعقوبــة الجريمة الخائبة فيجعل الثانية أشــد، بل 

جعل العقوبة واحدة بالنسبة لهما.
وعنــد إنزال عقوبة الشــروع، فالأمر لا يقتصر  على العقوبة 
التبعيــة  العقوبــات  كذلــك  يشــمل  بــل  وحدهــا،  الأصليــة 
والتكميليــة وإن  كانــت المادة 46 لم تشــر إليها ، وذلك مالم 
يتضــح أن هــذه  العقوبات لا تســري إلا علــى الجريمة التامة 
وحدهــا، وعلــى انطبــاق هــذه العقوبــات فــي حالة الشــروع 
أنهــا ترتبــط إما بنــوع الجريمة أو بنــوع العقوبــة المحكوم بها 
أو بالأمرين معاً. ويثور الخاف  حول الغرامة النســبية التي 
يوجــب القانــون الحكــم بهــا فــي بعــض الجرائــم كالإختاس 
والإســتياء )المــواد 9، 10 و16 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 
1993 في شأن حماية الأموال العامة( ويرى القضاء المقارن 
أنــه لا يجــوز الحكم بهذه الغرامة إذا وقفت عند حد الشــروع، 
وذلــك لســببين : أولهمــا أن مــادة العقــاب على الشــروع لم 
توجــب الحكــم بهــا . والثانــي أن مقــدار الغرامــة يتحــدد على 
أســاس ما اختلســه الجاني أو ما  اســتولى عليه من مال أو 
منفعــة. وهــذا يقتضي أن تكون الجريمة وقد وقعت كاملة. 

أما إذا كانت في حالة شروع فإن تحديدها يكون متعذراً.
تم بحمدالله
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